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تحقيق الابتدائى المرحلة الثانية فى الدعوى العمومية: 
تسبق مرحلة الاتهام (تحريك الدعوى العمومية) وتعقبها مرحلة المحاكمة. ويتم 
اللجوء إلى مرحلة التحقيق الابتدائى إذا كانت الأدلة التى تم جمعها من طرف 
الضبطية القضائية خلال مرحلة الاستدلال غير كافية وتحتاج إلى تقويمها 
وتعزيزها بالبحث عن أدلة أخرى إضافية. واستبعاد الضعيفة متها من أجل تهيئة 
الدعوى العمومية قبل عرضها على المحكمة للفصل فيها . 

أما مرحلة المحاكمة أوكما يسميها البعض مرحلة التحة 











: النهائى: مهى 
فمن خلال مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائى تسعى المحكمة للوصول 

إلى الحقيقة الواقعية والقانونية التى تنتهى بصد ور حكم بالبراءة أو الإدانة. 
لذلك أعددنا هذا الكتاب تحت عتوان " التحقيق والمحاكمة .. خصصنا 

الباب الأول لتحقيق الابتدائى والياب الثاني ١‏ محاكمة» تكملة للكتاب الأول 









الذى أعددناه دعحت عتؤان الاستدلال والاتهام ؛ وذلك هی مواضيع فانون 
| لوجر اغات الجزائية كاملة ابتداء شرن لحخلة وقوح الجردمة ا غابة صل وز حكم 
نهائي بات فيها. 
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التحقيق الإبتداثي مرحلة تستهدف الكشف عن الحقيقة بشأن الدعوى 
العمومية والتنقيب عن مختلف الأدلة التى تساعد على معرفة مدى صلاحية 
عرض الدعوى على القضاء: وهذا التنقيب يتطلب إتخاذ إجراءات تستهدف 
البحث عن الأدلة التي تفيد في الكشف عن الحقيقة القانونية والواقعية. 
ولسلامة التحقيق الإبتداثي واعتبار إجراءاته صحيحة ومشروعة يجب إحاطته ا 
بسياج من الضمانات: ومن بين هذه الضمانات أن تتولاه جهة منحها القانون هړا 3 
سلطة التحقيق تمارسه في نطاق إختصاص محدد محليا ونوعياء وكذلك في 0 
إطار نصوص قانونية وضعها المشرع كإطار تمارس فيه إجراءات التحقيق؛ 
بوم التحقيق الإبتدائي والسلطة المختصة به في المبحث الأول؛ 


ق إختصاص لطة اا حقيق وعلاقتها بسلطة الإتهام في المبحث الثاني. 
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الفرع الأول 
تحقيق الابتداني وأهميته 
تتمرض لتيريف ديق الإبتد ائي (أولا) ثم أهميته (ثانيا). 
أو لأ؛ تعريف تعريم التحفيق الابتداني 
مرج التحقيق الإبتد اني في الدعوى الممومية؛ هو عمل قضائي يضم في ثناياء 
أن مجموعة من الإجراءات تتخذ ها سلطة التحقيق؛ وموضوع هذا التحقيق هو 
. الجريمة إقرارة الي الطلب الإفجاحي أو في شكوي المدمي المدني؛ والفيف 
سف الحقيقة بصدد هذه الجريمة والتحقق من مدى نسبتها إلى المتهم؛ 
ملولة اا ی ی الس المبضكمة المنتصة فى حالة رجيسان آله 
الآدانة, أو إصدار أمربالأوجه للمتابعة؛ إذا رجحت ت أدلة البراءة. 
وقد عرف الفقه الجنائي التحقيق الإبتدائي بأنه : "مجموعة من 
الإجراءات التي تباشرها سلطة قضائية مختصة للبحث والتنقيب عن الأدلة في 
شأن جريمة إرتكبت وجمعها وتقديرها والتصرف فيها بحسب ما إذا كانت 
لأدلة كافي لا ات آم أنها غير كافية فتمتنع الإحالة 



















0 3 5-5 | 
0 ۴1 1 


پک 


8 


OPPO F11 








د 
55 
0 
A‏ 
0 
ه66 


إلى الكشف عن الأدلة قبل الإحالة إلى المحكمة واستظهار قيمتها مع استبعاد 
الأدلة الضعيفة؛ وإعطاء رأي مبدئي في شأن قيمة هذه الأدلة. حيث تستطيع 
المحكمة أن تنظر في الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكشف أهم أدلتها'. 
وللتحقيق الإبتدائي أهمية كذلك في أنه يضمن أن لا تحال إلى المحكمة 
إلا القضايا التي تتوافر فيها أدلة كافية تدعم احتمال الإدانة؛ وضي ذلك توفير 
لوقت القضاء وجهده وصيانة هيبة القضاء في أن لا يمثل أمامه متهم والأدلة 
التي ضده غير كافية. 
كما تظهر أهمية التحقيق الإبتدائي أنه يؤكد التوازن بين حق الدولة في 
المقاب» الذي يدعو إلى إتخاذ الإجراءات الماسة بحرية المتهم: وحق هذا 
0 الحرية الفرديةء الذي يقتضي إحاطة ما يتعرض له من إجراءات 
ضمانا وا قت صن بريه وكفالة حقه في الدفاع عن 
نفسه. وقد نتج عن هذا التوازن أن يتميز التحقيق الإبتدائي بأمرين: الأول 
السلطة التي تباشره» والثاني الإجراءات التي تباشرها هذه السلطة, إذ ج 
RAR‏ في كشف الحقيقة. مع إحاطتها بسياج من 
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المقخصو 
FEE AE ۱‏ ی راه وی 
001 لكر كلانه ا يسدر عنه سی دا وا 
أوامر. فالسرية تتصسرف إلى ١‏ 1 3 تمَفدَ إلى الخضصوم: ويهد بدأ سرية 
التحقيق أحد الوسائل التي ترمي إلى تحةيق التوازن بين مصلحة المجتمع 
ومصلحة المتهم في مرحلة التحقيق الإبتد ائي'. 
فإذا كانت العلنية تجعل المتهم بمنأى عن التلفيق ضده وتمكنه من أن 
يحسن دفاعه وعن طريقها يطلع الرأى العام على الجريمة وفاعلها والإجراءات 
التي تمت فيهاء تمتبر ضمانا قويا للحريات الشخصية: فإن هذه المزايا قد يوجد 
معها احتمال ضياع الأدلة والتأثير على الشهود, وبالتالى إفلات القاعلين 
والشركاء الأمر الذي لا يحتمل حصوله إذا كان التحقيق سريا. 


ب - أهمية سرية التحقيق 


اضرعت السرية من أجل مصاحة المجتمع: في أن ميدأ السرية يضمن 
شتير التحقيق وبلوغه هدفه في إظهار الحقيقة. وتجنيب المحقق التأثير 
ا "جماهير وخضوعه لتأثير الرأي العام ووسائل الإعلام على وجه يفقدم 
ُ 1 وفموصوعينة. كما تحول بين الجنات الذين لم يتوصل التحميق بعد إلى 
9 ليد ادل على مجرياته وإتجاهاته. فلا يعمدون إلى الفرار أو 
بت يادلة الجريمة. وفي السرية حماية ال 
نفاصيل الجريمة” 
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كما أن مبدا سرية التحقيق يرمي إلى حماية المتهم من التشهير د 
سيما والأصل أن المتهم بريه حتى نثبت إدانته بحكم فضائي نهائي. فاحترام 
RT‏ يتعارض مع علانية التحقيق!. 
ب jr ١‏ رانو روطام اناا الجزائية بالنص 
E 02-15‏ 3يوليو 2015 NY‏ فالخ لفاون الاجرا ملت 1 الجزائية, 
بان : " تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية؛ ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلك ودون الؤضرار بحقوق الدفاع". وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة أن :" 
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط 
المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه". 
ويقصد ري البحث الاولي أوجمع الإستدلاللات التي تقوم به 
الضبطية القضائية أما المقصود بالتحقيق؛ فهو التحقيق الإبتدائي» سواء وقع 
من طرف قاضي التحقيق وح برف نرد الإتهام. 
ثانيا ٠:‏ حق الخه لخصوم في حصور التحقيق 
إذاكان المبدأ هو سرية التحقيق الإبتدائي بالنسبة للجمهور, فإن القاعدة 
لك ا للخصوم على العكس من ذلك e‏ التحقيق؛ أي مباشرته في 
خضور الخصوم كضمان يهدف إلى د وام سكي ل 
لتحقيق. ومنح الخص م فرضة متابعته لتفنيد الأدلة أوتعزيز زيزها فضلا . 
إدخال الاطمثنان في نفوسهم. 
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لذلك فإن الأصل في ظل هذا المبدأ هو مباشرة النيابة العامة لسلطة 
التحقيق؛ والاستثناء هو أن يمارس قاضي التحقيق هذه السلطةء وقد تمخض 
عن تطبيق مبدأ الجمع بين سلطتي الإتهام والتحقيق تمتع النيابة العامة 
بالسلطات التالية: فهي "سلطة إتهام" تستأثر بحق تحريك الدعوى العمومية 
ومباشرتهاء وهي "سلطة التحقيق” تقوم . بصورة أصلية ‏ بمباشرة التحقيق في 
جميع الجرائم والتصرف فيه إما بالإحالة على المحكمة المختصة:؛ وإما بإصدار 
أمر بالأوجه لإقامة الدعوى. وهي أخيرا "سلطة تنفين"” فلا يجري تنفيذ 
الأحكام الصادرة في الدعوى العمومية إلا تحت إشرافها. 
أما قاضي التحقيق فهو أحد قضاة المحكمة الإبتدائية. يندبه رئيس 
المحكمة لمباشرة التحقيق في جناية أو جنحة, بناء على طلب النيابة العامة أو 
المتهم أو المدعي بالحق المدني. وتقضي المادة 64/” من قانون الإجراءات 
الجنائية المصري, على أنه إذا كان طلب ندب قاضي التحقيق صادر عن النيابة 
العامة فليس لرئيس المحكمة أن يرفض ذلك الطلب. فتقتصر سلطته في هذه 
الحالة على اختيار القاضي الذي سيكلف بالتحقيق. أما الطلب المقدم من 
المتهم أو المدعي بالحق المدني فيخضع لتقدير رئيس المحكمة؛ وهو يصدر 
في ذلك قراره بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن. 


كمادق EEE‏ اقيق ي ستشاراة اتنديه KE‏ اقرب 
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رشانه أن يفير من الطبيفة القانونية 


الرأى الثاني ؛ ذهب جائب آخر من الفقه؛ بأنه إذا كان المشرع قد خول 


سلطة التحقيق للنيابة الغامة؛ إثما فمل ذلك باعتبارها مجموعة أعضاء أو هيثئة 

برأسها الناثب الغام؛ وأن إحالة سلطة التحقيق على النيابة العامة يفيد أن 

المشرع يخول هذه السلطة للنائب العام يتولاها بنفسه أو بواسطة وكلائكه؛ 
بباشرونها بإسمه كما هو الشان بالنسبة إلى سلطة الإتهام. 

ورغم وجاهة كلا الرأيين: إلا أن الأساس القانوني لإختصاص النيابة 

العامة بالتحقيق الإبتدائي لا يعدو أن يكون خلافا نظريا محضاء ليس له وجود 
من الناحية العملية؛ إذ لا يتصور في الواقع العملى أن يخالف أحد أعضاء النيابة 
العامة أياكانت درجته تعليمات وأوامر النائب العام المتعلقة بالدعوى العمومية؛ 0 
لاسيما المرحلة السابقة على المحاكمة: فقد امتزجت سلطة الإتهام والتحقيق 
في يد النائب العام إلى درجة أنه يبدو أصيلا في كليهماء وهو ما ذهب إليه الرأي 
رئاسة النائب العام لنشاط أعضاء النيابة العامة تشمل كلا من 
والتحقيق, الأمر الذي يجعل إختصاص النيابة العامة بالتحقية 
النائب العام”. . 


الإبتداثي للنيابة العامة إلا استجابة لاعتبارات عملية وفنية؛ ليس من 
ظ لتحقيق الابتداني الذي يبقى ذو طبيعة 
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3 الحق في توسيع دائر: 5 الوتهام إلى أشخاص 


ظ 8 أت التحقية 
ا سد ن هي خر ميدة في ذلك يهن ب التسقيق 


گان هذا الأ 
ا التحقية . حيث أنه وإن کان حير فيد بها 
معهم: شأتها في ذلك 5 0 إلا أنه لا يتقيد بالمة همين فيهاء بل له توسيع ا" 








ب هته التحقيق 

ظ بالوقائع المطلوب منه 0 الك الثيابة العامة. فإذا كان قاضي - 
1 رة ل يولم یر النيابة العا 1 
2 من حيث الوقائع فقط؛ . قان به مه غير زتره 

ظ مقيدة تحد ود الدعوى؛ ا من حيث الوفائع أومن حيث الأشخاص. 
3 1 
الفرع الثاني د 
مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام واسحميقى 9 
لتحديد موقف النظم القانونية الآخذة بمبداً الفصل بين سلطتى ا 
الإتهام والتحقيق. نتطرق لمضمون المبدأ وإتجاهات القانون المقارن في | 


| الخد به (أولا). ثم نتعرض إلى أسباب تفضيل مبدأ الفصل بين سلطتى 
) الإتهام والتحقيق (ثانيا). 
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ودلالتها باء 
الذي يد افع 

لذلك فإن مضمون مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق» ير ٠ ٠‏ 
دعامتين [ساسيتين: الأولى؛ أن توضع وظيفقة التحضيق بين بد قاض والغانية: أن 


يباشرهذا القاضي وظيفته باستقلال تام دون خضوع لأية ما 5-5 
الإتهام. فطبيعة كل من وظيفتي الارتهام والتحقيق؛ تفترض أن تسند 0 
إلى سلطة مستقلة: وبالأحرى» أن الإختلاف بين أعمال الإتهام وأعمال التحقيق 


ج ا 


ويغند الأدلة'. 









يفترض ألا يتولى من 

ظ فوظيفة الإتهام في ظل مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق؛ تتمثل 

أ هى تحريك الدعوى العمومية ثم جمع الأدلة التي تساند الإتهام بقصد تقديه 
إل قضاء التحقيق.فالاتهام يمثل دور الإدعاء في الدعوى العمومية, وهو الذي 
رحدد الموضوع الذي تدور في نطاقه أعمال التحقيق الإبتدائي. أما وظيقة 
التحقية» فإنها تهدف إلى تحقيق الموازنة بين الأدلة وتحديد مدى نسبتها إلى 
يه ومعنى ذلك أن سلطة التحقيق لا تقف موقف الخصومة من المتهم» بل 
أنها تسعى إلى اكتشاف الحميمة؛ سواء كانت بعد ذلك ضد المتهم أولمصلحته؛ 
دين نز كلل هنذا انحو حكما محايدا بين الجهة التي تتهم والمتهم'. 


GG. © هع"‎ 


/ فتوح الشادلى د/ على القهوجي. المرجع السابق.ص 83. 
[. د/ عند الفتا الصيفي؛ د/ فبوح الشاداي؛ د ا ا el‏ 
2 0 لمجيد ميدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحديق الترجة السائف كن 
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0 الس RR‏ م 8 اا E‏ 
نے حل لنزاع “ حول ما تطلبه النيابة العامة وما يتمسك به المتهم ٠‏ 
ارك أخذت معظع التشريعات المقارنة بمبدا سوس سي 
والتحميق. . ويعتبر التشريع الفرنسي مهد هذا النظام.؛ ويعد 
الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق. فقد أعطى المشرع الفرنسي سلطة 
الإتهام للنيابة العامة. وسلطة التحقيق لقاضي التحقيق تحت رقابة غرفة 
الإتهام. وتتمثل علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في التشريع الفرنسي» في 
أن الأولى تحرك الدعوى العمومية وتعهد بها للأخير ليتولى التحقيق فيهاء وها 
الحق في إبداء ما تراه من طلبات أثناء سير التحقيق. كما لها الحق في الأطلاع 
على الأوراق والإعتراض على أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الإتهام. 
فعلاقة قاضي التحف 


KT 











ق بالنيابة العامة. هي أن هذه الأخيرة طرف في 
الخصومة الجزائية تمثل الهيئة الاجتماعية. ولذلك لا يجوز لقاضى التحقيق أن 

يبادر من تلقاء نفسه بإجراء التحقيق في الدعوى العمومية. ما لم يتلقى طلب من 
النيابة العامة . أو شكوى المضرور من الجريمة في بعض الحالات لأنها صاحبة 
الحق الأصيل فى ملاءمة تحريك الدعوى | العمومية من عدمه. 


ققد نقلت معظم التشريعات المقارنة هذا النظام: ومنها التشريعات 
العربية مثل الجزائر وتونس والمغرب وسوريا والعراق ولبنان» حيث خولت هذه 
التشريعات سلطة الإتهاه للنيابة العامة وسلطة التحقيق لقاضى التحقيق تحت 
رقابة غرفة الإتهام. ظ 





1.د/ عبد الفتاح الصيفي . ٠د‏ فتوح الشاذلي د د/ علي المقهوجى 
2 د/ أشرف رمضان عبد المجيد 
المرجع السابق. ص 148 وما يليها. 
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المرحلة السابقة على المحاكمة . 





O 


[î 





1 و/ أشرف رمشان هبد المجيد:النيابة لغامة وها قي المرخلة السابقاهان ر لمرجع 
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ارا ا | ni MH al.‏ كك ذا ال اليس 8 8 - > î a‏ 1 
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الرابطة بين 
نفسه أذ لو 





ذلك فالاعتبار الذي يقوم عليه مبدأ الفصل بين سلطتى الإتهام والتحقيق؛ هو 


قاضي التحقيق ووضعه كطرف محايد في الدعوى العمومية ٠‏ 


ن جهة أخرى؛ فإنه إذا اجتمعت سلطتي الإتهام والتحقيق في يد هيئة 

ة 0 الحرية الفردية؛ إذ أنه لا يمكن لهذه الهيئة أن تتولى اللإتهام 
- الأرلة من جهة؛ ثم تقدير هذه الأدلة والفصل فيها ونسب إلى المتهم هت 
E 0‏ لذلك فانه من الواضح أن هذه الهيئة لن تكون محايدة في نزاع 


1 هي طرفا أساسيا فيه حيث أنها إذا أخطأت في توجيه الإتهام فإنها 
اصيحت [١‏ بي سم 


ف قيل عن حيدة النيابة العامة واستقاذلها عند قيامها بإجراء 

8 الابتداثي؛ فإن استقلالها في هذا الجانب لن يكون استقلال كاملاء ل" 
لاود ودل_يمية رمدم التجزقة. ومن الصعب ألا تئر عضو 
ب الشاعدنين عند ممارسة التسقيق الإبتداني حي 





السابق. ص 148 وما يليها. 
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اماك به العام التب e E‏ 
نظا EY‏ یی" ا لد ال 
ا دا اقيق في فلن ۳ 1 الواقمة موضوع التحقيق البو عون 
.رمع 
٠ E = =‏ الدعوئ i‏ 2 لي ! 
31 ا درا انر ردة بالطلب لا تشكل جريمة. 1 شا 1 يفف" 3 
حشقدة عت دون ان 5 ديك 
الرقضن مسينا. أما النياية العامة فإنها تشرع شي التحقيق منى لاه 
| وصقها القانونى والوطار يوه إل 
تتلقى أى طلب يحدد الواقعة موضوع التحميق و9 1 ناصح 
الذي يدور فيه التحقيق. وني ينها فعلا 
' م كنا 
كما أن الأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحميو | 
قاصى التعحمية يألو افعة موصوح التعحمفية 75 وإذا ظيرت وفائع حل نف م ة ولو > كانت ا ل 
مرتبطة بالواقعة المذكورة بالطلب الإمنتاحي: فإنه يتعين على قاضي التحميق بعد إليفه 
7 بحيلها إلى النياية العامة التى تتخن ما تشاء بصددها: فإذا ر ات أن التحصقىق شف اح 
يها لازما فتقوم بإصد ار د طلب التحمفيق , إضافى . لگن عندما تكون النيابة العامة پل 3 
شي المختصة بإخرا ۽ التحقيق: قإنها تملك 0 تحصو شر ( شلد الو أقعة مباشرة ث ةق 
الى اد LAA PEN‏ ن : ذلك اخلؤذا؛ خط تت ا : 
نم تستجوب اله 05-7 أ توا حه بشانها وى ذلك احا ل حصير يحموق الدفاع؛ 6 
: “ب 
[.د/ محمد عيد الغريب. المرجع السابق.ص 494 وما يليها. ۳ 
2 د/ أشرف رمضان عبد المجيد .مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق المرجع السابق.ص 355. 7 
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المؤقت. بيتما لو كانت النيابة العامة هي سلطة التحميق؛ دإ 


على إتخاذ ما تراه من إجراءات دون أن تستطلع رأي 








تتجلى أهمية الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق 
الجريمة من نوع الجناية لما لها من خطور ت إذ غالبا ما تتعدد وتتضارب الأدلة في 
شأتهاء لذلك يكون التحقيق فيها عسيرا ويحتاج إلى خبرة وتخصص من يتولى 
التحقيق. وفيما يتعلق بالخبرة لها يكفي المؤهل القانوني لتحقيقهاء وليست للخيرة 
مدة محددة: ومع ذلك كلما طال الوقت بالمحقق كلما زادت خبرته؛ وكانت نتائج 
التحقيق أفضل. أما فيما يتعلق بالتخصص,. فإنه نظرا للتطور السريع في مجال 
القوانين العقابية. فقد تغيرت النظرة من الاهتمام بالعقوبة إلى الأهتمام بشخص 
الجاني. فأصبح الذى يبرر العقوبة أو التدبير هو الخطورة الاجتماعية للجاني التي 
يكشف عنها فعله الإجرامي؛ وليست درجة مسؤوليته الشخصية . 





وقد أدى ذلك إلى تغيرات واسعة في وظيفة القضاء الجنائى؛ إذ لم تعد 


مجرد وظيفة مهمتها تطبيق النصوص القانونية وإصدار الأحكام» بل أصبحت 
وظيفة اجتماعية يشارك بها القاضي فى سياسة الإصلاح الاجتماعي؛ لأن 


مهمته لا تتوقف عند إصدار حكم الادانة أو البراءة» وإنما وظيفته اجتماعية 
إنسانية قوامها دراسة شخصية المجرم دراسة علمية واقعية ثم اختيار م يلاعم 





1. د/ محمد الغريب. المرجع السابق.ص 494 وما يليها. ظ 
2. د/ شرف ر مضان عبد المجيد.مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق.المرجع السابق.ص357. 
3. د/ أشرفر مضان عبد المجيد . المرجع المذكور أعلاه صن 358. 
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کہ .من العلوم المساعدة لقانون المتويات'. ولا يتحقق تحقق ذلك إلا إذا كان ال 
مختصا. وتخصص المحقق يعني 7 E‏ 
ومؤهلة تام قانونيا خاصاء ولديها من الخبرة والتجرية ما يمكنها من أداء 
مهمة التحقيق بكفاءة. فتخصص المحقق من الضرورات التي دعت إليها العملية 
القضائية نتيجة لتشعب الفروع القانونية واتجاهها نحو التخصص والتعمق؛ 
فأصبح العمل القضائي يحتاج إلى خبرة عالية وكفاءة خاصة لا تتسنى لغير 
المتخصصين. فالخبرة والتخصص هما الذان يكونان ضمير المحقق ويولدان 
لديه العقلية القانونية التي تمكنه من أداء العمل القضائي: وفي ذلك ضمان لدقة 
وسلامة التحقيق. ولا يتحقق ذلك إلا إذا قام بالتحقيق قاضي ينفرد بمهمة 
التحقيق دون غيرهاء إذ لا يمكن ضمان دقة وسلامة التحقيق أمام احتكار عضو 
النيابة العامة سلطة التحقيق في الدعوى العمومية: إذ يعد عضو النيابة العامة 
في هذه الحالة قد عهد إليه بمهمة استثنائية.هى التحقيق الإبتدائي . بعيدا عن 
وظيفة الإتهام التي تعد الوظيفة الأساسية للنيابة العامة. 


وعليه فإن دقة وسلامة التحقيق يقومان على فكرة مؤداهاء أنه يجب أن 
تكون هناك نظرة جديدة للدعوى العمومية . بعد تحريكها أثناء التحقيق فيها. 
فمؤدى قاعدة التخصص أنه لا يجوز لنفس الشخص أن يباشرفي نفس الدعوى 
وبالتتابع أكثر من وظيفة من الوظائف المختلفة للقضاء الجنائي؛ فلا يجوز 


1 كفلم الإجرام والعقاب وعلم الاجتماع الجنائي. 








OPPO F۴11 














ا ا 
a‏ کو العامة أو من المدعي المدني مهما كاز 





0 دة بعض الأشخاص بالنظر لمسؤوليتهم السياسية أو بالنظر للوظائف التي 





والنائب العام: حيث يختص بالتحقيق مع هؤلاء جهات محددة في نص المادة 73 


من قانون الإحراءات الجزائية دون الاعتداد بنوع الجحريمة أو يمكان وفوعها. 
كما استثنى المشرع كذلك فئة الأحداث حين أوجب أن يكون التحقيق فى 


المدني ضد الحدث لا يكون مقبولا أمام قاضى الأحداث حتى ولو كان مرتكى 
ال ريمة أو المشتكى منه حدثاء ذلك أن الإدعاء المدني ضد الحدث من 
إختصاص فاضي التحقيق مع إدخال ولي الحدث فى الدعوى. 
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1 57 أو جنسيته أو مكانته الاحتماعية غير أن المشرع قد اسنشى من هز 


زأولونها كأعضاء الحكومة والولاة وقضاة المحكمة العليا ورئيس الہ ع 


الجنح المتركبة من طرف الأحداث أمام قاضي الأحداث طبقا لأحكام الفقرة 
الثانية من المادة 2/452 من قانون الإجراءات الجزائية.. فى حين أن الإدعاء 
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يثير إشكالية وهي : هل لقاضي الت بی 

١‏ الجريمة: أن يرفض التحة وى 

لصالح قاضي تحقيق آخر مختص وفقا سور لقم 1 

ا الأصل أنه لا أفضلية لقاضي التحقيق على آخر إلا بالأسبقية في رفع - 

٠‏ الدعوى إليه؛ لذلك ينبغى على قاضي التحقيق المختص وفقا لمكان وقوع 

1 الجريمة | اا عرست عليه اللاعوى أن لا يد / في إصدار أمر بالتخلي لصالع . 

ظ فاضي تحقيق آخر مختص وفقا لمعيار مكان إقامة المتهم أومكان القبض عليه, 1 

| دون أن يحصل مسبقا على موافقة وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الذي يراد 200١‏ )ت 
التخلي لصالحه. تفاديا لنشوب تنازع سلبي في الإختصاص المحلي» مادام القانون ‏ ت 

ا التنازل عنها لصالح فاضي تحقيق آخرا. 4 

ومن خلال استقرائنا لنص المادة 77 من قانون الأجراءات الجزائية, 037 : 

نلاحظ أن المشرع الجزائري عند تطرقه لإختصاص قاضي التحقيق المتعلق ' 

بشكوى المدعي المدني حدد هذا الإختصاص طبقا لنص المادة 40 / ' ق | ج u‏ 

التي تنأولت الإختصاص المحلي فقط. في حين أن إختصاص قاضي التحقيق ” 

ا كما سبق أن رأينا يتحدد وفق معايير ثلاثة؛ الإختصاص المحلي والإختصاص ١‏ 























.108 جيلالي بفدادى. التحقيق. ص‎ .١ 


و و صصص ب 














المدن يتعين عل ا الأمر. التأكد من أنه مختص بالتحقية 00 
ا إتهامه. أو بالنس لنوع الجرمة المرتكبة, أو مكان 
وقوعها أو محل إقامة مقترفها. فإذا ما تبين لقاضي التحقيق وفق المعايير 
الكثلاثة (شخصي. نوعي: محلي) أنه غير مختص قانونا بتظر الودعاء المدتى 
المعروض عليه. تعين عليه إصدار أمر بعدم الإختصاص الذى قد يكون شخ 
أونوعيا أو محليا. 













بسلطة الإتهاء 





التحقيق. هي علاقة تكامل أولاء إذ يقع على النيابة العامة عبء تهيئة 

الدعوى العمومية وتحديد إطارها العام الذي يدور في فلكها التحقيق 
الإبتدائي؛ وهي ثانيا علاقة استقلالية. حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن 
يفتح تحقيق في الدعوى العمومية من تلقاء نفسه إلا بإحالتها إليه من النيابة 
العامة كأصل عام واستثناء من المدعي المدني المادة 3/38ق | ج ومن ثم 
يكون قاضي التحقيق في حاجة إلى جهة تأذن له بفتح تحقيق ابتدائي في 
الدعوى العمومية بواسطة الطلب الإفتتاحى. 


لذلك فإننا نتنأو ل الطلب الإفتتاحي باعتباره أداة قانونية لتنظيم العلاقة 


ين سلطتي الإتهام والتحقيق في الفرع الأول, ونبين في الفرع الثاني حدود 
سلطات قاضي التحقيق عند اتصاله بالدعوى العمومية. 
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الطلب الافتتاحي أداة لتنظيا 

بين سلطتي الاتهام وا 

تقتضي دراسة الطلب الافتتاحي كأداة لتنظيم العلافة بين 
الإتهام وا تحقيق؛ نتطرق لتعريف الطلب الإفتتاحي ا 








الحالات التي يقدم فيها الطلب الإفتتاحي (ثانيا)؛ ؛ والآثار المترتبة عن . 


الطلب الإفتتاحي (ثالثا). 
او : تعر يف الطلب اللاساعحي وشک للك 
أ- تعريف الطلب الافتتاحي 


لقد نص المشرع الجزائرى في المادة 1/67 من قانون الإجراءات 
الجزائية» بأنه : « لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طالب 
افتتاحي من وكيل الجمهورية لإجراء تحقيق: حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو 
جنحة متلبس بها... ". وكذلك نص المشرع الفرنسي في المادة 80 من قادون 
الإجراءات الجنائية : «إن قاضي التحقيق لا يمكنه البدء في إجراء تحقيق إلا 
بموجب الطلبات الإفتتاحية لإجراء التحقيق من النياية العامة..» 







يسعنا 5 أن نعتمد هد E EE TN‏ اا ا 
الطلب الإفتتاحى كأداة لتنظيم العلاقة بين سلطتي التحقيق والإتهام. 


لقد عرف الفقه الفرنسي الطلب الإفتتاحي بأنه: " إحدى الطرق المقررة 


في التشريع الؤجرائي التي ينعقد بها إختصاص قاضى التحقيق رذ 
الدعوى والبدء في تحقيقها" 
كما عرفه آخرون بأنه : " طلب مكتوب ومرسل من جانب رئيس النيابة 


1 5 رمضان عبد المجيد . النيابة العامة في ا السابقة على الدعوى العمومية . 
ا السابق.ص 189. 


36 





























ف ا حص و 
ڪا 2 


/ الجراتري في المادة 2 من قانون الإجراءات الحرائية.. 
ب - شكل الطلب الافتتاحي 
باستقراء أحكام المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية:؛ نجد أن 
المشرع الجزائري لم يحدد شكل الطلب الإفتتاحى الذى تصدره النيابة العامة 
لقاضي التحقيق؛ بل اكتفى في نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة بالقول : " 
طلب فتح تحقيق يمكن أن يوجه ضد شخص مسمى أو غير مسمى" . والمقصود 
هنا هو شخص معلوم أو غير معلوم. 
لكن بالنظر إلى الطبيعة القانونية للطلب الإفتتاحيء» باعتباره إجراء 
قضائي لا يتصور صدوره إلا من هيثة أو سلطة رسمية تعبر فيه عن إرادتها 
بتحريك الدعوى العمومية: فإنه يجب أن يكون هذا الطلب مكتوباء لكونه 
الوسيلة أو الأداة القانونية التي حددها المشرع لاتصال النيابة العامة بجهات 
التحقيق. ولذلك فإن ما جرى عليه العمل القضائي؛ أن الطلب الإفتتاحي يصدر 
من النيابة العامة في شكل سند مكتوب» يحرره وكيل الجمهورية بغرض تحريك 
الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق؛ مرفقا بالوثائق والمستندات المتمثلة 
عادة في المحاضر الإستدلالية المحررة من طرف الضبطية القضائية: أو 
الأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية؛ وكذلك الطلبات الإدارية 
والشكأوى والبلاغات إن وجدت”. 


1. د/ أشرف رمضان ‏ المرجع المذكور أعلاه.ص 190. 
2. جيلالي بغدادى المرجع السابق.ص 78. 


شانيا : الحالات التي يقدم فيها الطلب الاشتتا 9 00١١‏ 

تلجا النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية عن طريق الحللب 
الإفتتاحى فى الحالات التالية ؛ ظ ظ 
١‏ - آذ كانت الواقعة تشكل جناية حتى ولو كانت ني حالة تلبس أوكان | 
مرتكبها مجهولا. باعتبار أن التحقيق وجوبي في مواد الجنايات. طبقا لأحكام | 
الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية:. 





2 - إذا كانت الواقعة تشكل جنحة مرتكبة من حدث. سواء ارتكبها بمغرده 
أو باشتراكه مع بالغين طبقا للمادة 2/452 من قانون الإجراءات الجزائية.. 

3 - إذا كانت الوقائع تشكل جنحة ينص القانون على وجوب إجراء تحميق "<١‏ 
فضائي فيهاء كما في حالة الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة وبعض 
الموظفين. طبقا لأحكام المواد 573. 576:575: 577 من قانون الإجراءات الجزائية.. 

4 - إذا كانت الواقعة تشكل جنحة أو مخالفة: وتبين للنيابة العامة أن 
التحقيق فيها يكون أكثر فائدة, وذلك إما بسيب تعدد المحرمين أو تشعب 
الظروف التي إرتكبت فيها الجريمة بحيث يصعب تحديد مسؤولية كل من ساهم 

في اغترافها بدون تحقيق. فالأمر متروك فى هذه الحالة لتقدير النيابة العامة, 
طبقا لأحكام الفقرة الثانية للمادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية,. 








5 5 - كما قد تعرض على التحقيق الجنح والمخالفات» إذا كان المتهم 
18 ره أوجزئيا ما نسب إليه من وقائع؛ أوكان مرتكب الجنحة فى 
| فم : انا س 3 : بنا : e‏ ¬ 
! قرارو الإمتثال امام العدالة' مما يمكن قاضى التحقيق من إصد ار 
مرا بالإحضار أوالأمر بالقبض فى مواجهته. 


ثالثا: الآثار المترتبة على الطلب الإفتتاحي 


ينرتب على صدور | لطلب الافتتا 
العمومية ودحخولها حوزة فضاء التحق - 


حى من النيابة العامة تحريك الدعوى 





َ ) 
*. د/ سليمان بارش. المرجع السابق. ص 162. 
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كما يشر يا قلف الب الإفتتاحى الذى تقدمه النيابة الغافة: انعقاد 
إختصا | للح Ns EFE‏ ا 
الإدعاء موضوع الطاب ب الإقتاخي. Ê E‏ اذا اا 
ويترتب على الطلب الإفتتاحي كذلك تحديد وحضر سلطات قاضي 
التحقيق في الوافعة أو الوقائع المطلوب منه التحقيق فيها دون غيرها: لان 
قاضي التحميق يتميد بوفائع الدعوى ولیس بأشخاصهاء فهو ملزم بمباشرة 
التحقيق في الوقائع الواردة في الطلب الإفتتاحي؛ فلا يجوز له أن يتظرق إلى 
وا كتيده كتشفها أثناء التحقيق: إلا بناء على طلب إضافى من النيابة العامة 
لإجراء تحقيق في الوفائع الحديدة (المادة 4/67) من ق | ج الجزائرى والمادة 
0 من ق !ج القرنسى). 
وقد استقر القضاء الفرنسي على أن الوقائع الجديدة لا تدخل في حوزة 
قاضي الت قيق» سواء اكتشفها بنفسه أو بناء على تبليغ المدعى المدني بهاء لأن 
مهمته لا تتسع لبحث الجرائم الآخرى التى يحتمل وفوعها من المتهم؛ وکل ما له 
هو تلقى المعلومات بشأنها ثم تبليغ النيابة العامة بهاء دون أن يبدأ في تحقيقها 
مالم تطلب النيابة العامة ذلك. 
غير أن د تقبدك قاضى | تعحه لتحقيق بالواقعة أو الوقائع الواردة با لطلب 
الإفتتاحي ليس من شأنه أن يعوقه عن تحقيق الظروف التى صاحبت الوفائع 
التي اختص بهاء سواء كانت هده الظروف مشددة» آم من شأنها إباحة الفعل 
F‏ أن بتحرىق 














المدعى به آم كانت موانع مسؤولية. . لأن من واجب قاضى الت ت 


هذه الظروف وأن يتنأولها فى تحقيقه. حتى يصل بالواقعة إلى الوصف القائوني 


4] 








هك 


أ« را« سور 
د" جد 3 


0 













الجزائري في الفقرة 





الثالثة من المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية.. 

فيمجر د دخول الدعوى حوزة قاضي التحقيق. فإنه يحق لهذا الاي أن 

يتنأول الوقائع بالبحث لتحديد مرد تكبها بغض النظر إن كان محددا أو غير 

محد د. فاضي التحفيق يحوز له آن يوسع دائرة الإتهام لتشمل شخص اخر نبين 

أنه ساهم في ارتكاب الجريمة. تم اكتشافه أثناء التحقيق ولولم يتضمن الطلب 

الإفتتاحي الإشارة إليه2. 

لذلك فإن المشرع خول قاضي التحقيق سلطة سماع أشخاص آخرين 
كفاعلين أصليين أو شركاء لم يتضمنهم الطلب الإفتتاحى المقدم من النيابة 
العامة. طالما أن التحقيق يتطلب ذلك دون انتظار طلبات جديدة من النياية 
العامة في شأن التحميق معهم: کون أن الدعوى العمومية تدخل فى حوزة فقاضى 
التحقيق بصورة عينية لا بصورة شخصية. أى أن قاضى التحقيق لا يتقيد بمبدأ انه 
شخصية الدعوى. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية. بأنه مج" الاك 
دخلت الدعوى في حوزة فاضى التحقيق فإنه لا يتقيد يميد شخصية الدعوي” لذن مر 


E‏ فاسر ا 





[. د/ أشرف رمضان عبد المجيد . النياية العامة ودورها قي المرحلة السابقة على المحاكمة . 
المرجم السابق.ص 197. ١‏ 
2. سليمان بارش المرجع السابق.ص 179. 
3. د/ أشرف زمضان عبد المجيد ‏ النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة . 
المرجع السابق.ص 198. 
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وحسب وجهة نظرنا أنه ليس لقاضي التحقيق سلطة مباشرة الإتهام: 
١‏ رغم استعمال المشرع عبارة 'سلطة إتها مكل شخص". فقاضي التحقيق 
ن باعتباره يجسد سلطة التحقيق؛ ليس له أن يتدخل في صلاحيات سلطة الاإتهام 
ر لأن في ذلك مساسا بميدأ الفصل بين سلطتي الإتهام و التحقيق. ولتوضيح ذلك 
٠‏ نعرف الإتهام(أو )ء والتحقيق(ثانيا). والأساس الذي يقوم عليه الإتهام(ثالثا). 


أولا : تعريف الاتهام 





الإتهام هوان تدعي جهة أو هيئة عامة خولها القانون حق الإدعاء بوجود 
شبهات أو دلائل حول مشتبه فيه لارتكابه جرماء باعتباره فاعلا أصليا أو شريكا 
فيه أو محرضا عليه. ويتم تحريك الدعوى العمومية فى مواجهته أمام القضاء. 
للفصل في مدى مسؤوليته عن الجرم موضوع الودعاء. 
التحقيق هو مجموعة من الإجراءات تقوم بها سلطة التحقيق حول 
الدعوى العمومية المحالة إليها من جهة الإتهام؛ للبحث و التنقيب عن ادلتها 
والكشف عن مرتكبيهاء والنظر فى مدى صلاحيتها لعرضها على قضاء الحكم ؛ 
أم أنها تنتهي عند هذا الحد. 
يتضح من التعريفين السابقين؛ أن الما 
إعتداء على حق أو مصلحة يحميها قانون العقوبات» مما يخول النيابة كاصل 
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0 ا مسهول: 
ور : 7 8 9 ارتكابها. اما اذا كان مرتكب الجر نمك ن جهو لا, 
اشخاص ووت 


در اف الكشف عن مرتكبها وملابساتها. 
فتكون الغاية من التحقيق الإبتد ائي الكشف عن مر ٠‏ 





ولما كان الهدف من التحقيق الإبتد ائي هو الكشف عن 9 الجريمة 

في حالة الإدعاء ضد مجهولءفإن نص الفقرة الثالثة من المادة 67 ق إ ج تبقى 

5 لغو لا فائدة من صياغتها في شكلها الحالي:ما دام أن الهدف المرجو من 

التحقيق الابتداكن: هو أنه قد يتوصل فاضي التحقيق إلى نحديد هوية مرتكب 

الجريمة. فإذا أفضت إجراءات التحقيق الإبتدائى إلى نتيجة ايجابية بالكشف 

عن الفاعل أو الشريك في الجريمة: فذلك لا يعني أن قاضي التحقيق هو من 
اتهم هذا الفاعل أو الشريك فيهاءبل تلك هي الغاية من التحقيق الإبتد ائى. 





لذلك فإن قاضي التحقيق بمجرد تلقيه طلب إجراء التحقيق من وكيل 
الجمهورية أو شكوى المدعي المدنى؛ يتفعقدل لك الإختصاص بنظر الدعوى من 
حيث الأشخاص ل من حيث الوقائع . أى انه يحمق فيها لتحديد كل الفاعلين 
الطلب الإفتتاحى أو شكوى المدعي المدنى. 9 
فقاضى الت ص ۰ لك = لاھ ي 1 

5 سي النحقيق ملزم بمباشرة التحقيق في الوقائع المحددة فى الطلب 
بجي او شكوى المدعى المر: Wl‏ انك 1 ١‏ 
r:‏ * چ قن عبرهاء فإذا وصل إلى عليه "٠‏ 
لذ لم يشر إليها في الطاب 4 


أو ال ® ظ 
تلك ا .ات - . و الشكوى؛ تعين عار إخطا عا ااعه . 0 
بتلك الواقىة دون أن ت ن له امل اتھاء ا ار وكيل الجمهورية 


' وهدا ما نصت عليه الفقرة 
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تھا طم في فقرتها 0 0 
شر قاضي التحة 1 يق لمكان ال العائة نيد يقوم ا أعمال ضابط الشرطة 
القضائية: 9 الققرة الثالثة من نفس المادة: بأنه يتعين على قاضي التحقيق 
إرسال جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ ما هو لازم بشأنها. 
وكذلك نص المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية.: التي تقضي 
بأن المتهم الذي استفاد بأمر بالأوجه للمتابعة لا يمكن متابعته مرة أخرى إذا 
ظهرت أدلة جديدة إلا من طرف النيابة العامة وحدها التى تعود إليها سلطة 
المتابعة بناء على الأدلة الجديدة دون أن يخول المشرع لقاضي التحقيق مثل 
هذا الحق رغم انه هومن حقق في الدعوى التى ظهرت بشأنها أدلة جديدة. 
وخلاصة القول؛ فإن قاضي التحقيق إذا اكتشف أشخاص مساهمين أو 
شركاء في الجريمة موضوع الدعوى العمومية المعروضة عليه ؛ ولم يشر إليهم 
في طلب إجراء تحقيق؛ تعين عليه أن يحقق معهم كمتهمين بعد إخطار وكيل 
الجمهورية بذلك. وبالتالى يكون قاضى التحقيق فى هذه الحالة قد وسع دائرة 
الإتهام من حيث الأشخاص ليشمل كل من له علاقة بالجريمة فاعلا أو شريكا 
ولولم يشر إليهم في طلب إجراء التحقيق؛ ولا يعد ذلك إتهاما من فاضي 
يق لمن تم اكتشافهم خلال سير عملية التحقيق؛ وهذا ما يجعل وكيل 
الجمهورية عند ذ تقديمه طلب افتتاحي لإجراء تحقيق يراد فه بعبارة فتح تحقيق شسية 
ضد فلأن... وکل من د ء يكشفه التحقيق" : 
لذلك نقترح بان تكون صياغة الفقرة الثالثة من المادة 67 ق | ج: كما يلي: 
ولقاضي التحقيق سلطة لوسيع دائرة الوتهام بالتحقيق مع كل شخص ساهم 
بصفته فاعلا أوشريكا في الوقائع موضوع الدعوى . 
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كك حا ذا 
1 غير 2 9 














eri 9 براوج‎ 


تبر اقيق لتد ني مرحلة لاحقة على سحاد لا في انوي 
بعد تحريك الدعوى العمومية: كما سبق أن بيئا ذلك والهدف من 
الإبتدائي هو كش الحقيقة عن ظروف الجريمة وملابساتها في حالة لامر 
ضد شخص معلوم أو الكشف عن مرتكبها في حالة الإدعاء شر 












و وفي كلا الحالتين فإن قاضي التحقيق يتخذ كافة الإجراءات 3 0 E‏ 
للك ليل کک انهم بل لعدف عن الستيقة ر 0 4 إل 
المتهيم بإرتكاب الجريمة. ويك" د 

والتحقيق الإبتدائى بهذا المعثنى يشمل نوعين من الأعمال: التوع اذى ایل a ia‏ 

يسمى إجراءات الكشف عن الحقيقة أو جمع الأدلة. أما النوع الثاني a‏ 

E‏ الإحترازية. ويطلق عليها البعض إجراءات تامين الأدلة. ونتعرض في ا ويه 
المبحث الأول لإجراءات جمع الأدلةء وفي المبحث الثاني للتدابير الإحترازر: 3 ر راه 
اتجاد المنهم. تراد i‏ 
باشخاص» د 
| اس لممحث الا ول 
ظ اجراءات جمع الادلة 

إجراءات جمع الآدلة متنوعة ومتعددة لم يذكرها القانون على سيل ب 

/ 2 ١ ۰ 2-2 : < 

الحصر . بل ترك امر تحديدها إلى حهة التحميق التي لها سلطة اتخاذ ای لبر 
حر أع شن شأنه الكشف عن الحميفة بشر ظط عم الحروج على فواعد الشرعية. قشف ظ ب 
وبالرجوع إلم 
ا. ومنها الإستجواب والمواجهة والتفتيش وسماع الشهود والخبرة والإئابة وضبط الأشياء وإعادة آم 








اا 0 وعم سي ادل الإتهام 0 لن 
میلو 0 ا صي اقيق شي ها ال مشرو 
حالم ويذلك قإن كل إجراء يمتعه الت : - >2 
ظ لون * يجوز لقاضي التحقيق مباشرته ولو كان 
هذا الإجراء يفيد في إظهار || حقيقة وإك امتبرما كام به باللا لعدم 
:. المشروعية ويذلك فان كل دليل ناجم عن عن إجراء فيه نوع من ااذ البدني' أو 
التعذيب النفسي أو الوعيد يكون باطلا. 
وقد أجمعت معظم التشريعات ومنها التشريع الجزائرى على أن هذه 
اللإأجراءات هي : الإستجواب والمواجهة, ٠‏ سماع الشهود. الإنتقال للمعاينة. التفتيش, 
حجز الأشياء وضبطهاء الإنابة القضائية: الخبرة القضائية: إعادة تمثيل الجريمة. 
إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والإذن بمباشرة التسرب لمراقبة 


المطلب الأول 
الاستجواب والمواجهة 
يعتبر الإستجواب من أهم إجراءات التحقيق الإبتدائي يكون الغرض منه 
كشف الحقيقة عن طريق اعتراف المتهم أونفي ما نسب إليه من وقائع إجرامية: 
وبالرجوع إلى المادة 100 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية: .هناك ثلاثة 








س 


.١‏ د/ سليمان عبد المتعع. الكتاب الثانى. المرجع السابق.ص- 833 وما يعدها. 
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2 1 1 ١ 17 ١ 5 


e‏ 005 ا 
. التسهقية غتن مكوا المتيه أىا. رن ` 
بي التحفيق عند هنول اله ١‏ 










يق من هويته ويحيعله علما بالوقائع المنسوبة اليه ویخطره بانه حرو | ااا 1 ر 
لاد لاء | یا الإدلاء باي إقرار حول الواشّعة المنسوبة إلياه دون سناش = فيها | 0 ° oY‏ 
مواجهت بالادلة القائمة ضده: وإذا آراد المتهم 3 يدلي بأقوال من تلقاء زز 7 3 
يتلقاها قاضي التحقيق كما هي سواء تضمنت الاعتراف أو الإنكار دون زور 
تأثير على إرادته. 
ويجب على قاضي التحقيق خلال الإستجواب عند الحضور الأول أن 
يخطر المتهم بأنه له الحق في اختيار محام للدفاع عنه؛ وإذا طلب إعطائه ميج 
ظ اختيار محام عين له فاضي التحقيق محاميا إذا طلب منه ذلك. 
1 قآضي التحقيق أن ينوه عن ذلك بالمحضر (المادة 100 من ق | ج). 
بكل تفییر يطرأ على عنوانه؛ وأن يمثل أمامه كلما تم استدعائه. وقد يرى قاضي 
القضائية طبقا للمادة 125مكرر1 من ق | ج. أما إذا رأ 


ى صرورة سلب حرية 
المتهم لحسنْ سير التحفقيق اصن نيل ن اهمرا بوصهه في الحبس المؤقت طبقا 
للمادة 123 من الأمرةا 


-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون 
الإجراءات الجذ اثية.. وفي هذه الحالة وجب على قاضي التحقيق أن ينبه المتهه 
بان له أجل ثلاثة ايام لإستئناف أ ر الوضع فى الحبس طبقا للمادة123 مكرر من 
الأمر 025 المذكور أعلاه. وأخيرا وجب على قاضي التحقيق أن يشير في 
المحضر إلى كل إجراء من الإجراءات السالفة الذكر وإلا اعتبر المحضر باطلا. 


















ويتعين على 





منه إخطار, 
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ET أثناء التحقيق النهائي في الجلسا‎ 7 E 
سد الماتيس بها إو ل واب المتهم في الموضوع إلا هي حالة‎ 
؛ جرم المشهود' طبقا للمادة 339 مكرر 03 من‎ RE 

ا 0 ا والسادة من ق إج: وهي حالة الجثايات. 

ومن وجهت نظرنا:؛ رغم أنه لا ؤاف ‏ , . ؛ - [ 
زعم نه لا فائدة من إستجواب المتهه حل كك 
الجمهورية في حالة الجناية مادام أن الجناية ستحال 7 3 i A‏ 
الجمهورية في حالة الجناية تتمثل في توجيه الإتهام للمشتبه فيه بعد سماعه 
دون إستجوابه. 

ويتميز الإستجواب في الموضوع عن المواجهة التي تعني مواجهة المتهم 
بغيره من المتهمين أو الشهود وجها لوجه» حيث يواجه بأقوال كل منهم في شأن 
الجرم المنسوب إليه والأدلة المستمدة من هذه الأقوال. فإذا كان الاستجواب فى 
الموضوع يعني مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده 
ومناقشته فيها تفصيلا. فإن المواجهة هي» مواجهة المتهم بمتهم آخر أوشاهد 
بالأقوال التي أدلى بها بشأن الواقعة أوظروفهاء حتى يتمكن من تأييدها أونفيها”. 


والواقع أن المواجهة تأخذ حكم الإستجواب في الموضوع وتخضع 


لأحكامه. لذلك تناول المشرع الجزائري كل من الإستجواب والمواجهة تحت 
عنوان واحد"الإستجواب و المواجهة' وأخضعهما لأحكام المادة 100 وما يليها 


ل 
م 
=i‏ 
م 
0 





من قانون الاجراءات الجزائية.. 


]23: 5 .847 د/ سليمان عبد المنعم . المرجع السابق. الكتاب الثاني. ص‎ .١ 
د/ عبد الفتاح الصيفي, د / فتوح الشاذلي: د/ علي القهوجي. المرجع السا بق .من"‎ 2 
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ضع جد وى 347 / 5 
ا OR:‏ 8 ظ 
2 | | "ست - ا < 


1 1 0 ا = , ساعرر ا لبج ب ا بوسر كن 
: ا ٠‏ 2 1 أ أ 
52 ق أج). 
0 ا ١‏ 
E‏ ا کک 0 2 : : 
J‏ 1 باوكا ١.‏ ا | - 
| ايد ا | 


اقيابة العامة حضور كل إستجواب أو مواجهة يجه "لي التحقيق في کر 
0 ا 
الموضوع أو المواجهة سسلطة طرح ما يراه لازم من ا سه “ مباشرة دون إلى 
01 ريق قاي التحقيق. وذلك على خلاف باقي أطراف الدعوى اس 
وقد أوجبت المادة 108 ق إج »على قاضي التحقيق خلال الإستجو اب فى 
الموضوع أو المواجهة مراعاة أحكام المواد91 9492ء 95 من ق إج المتواج: 
ا بالاستعانة يكاتب تحقيق ومترجم إذا كان ذلك ضروريا والتوقيع على كل ص: : 
هن صفحات محضر الإستجواب أو المواجهة والمصادقة على كل 0 
تحشير وارد فيها. ّّ" 
ui: #6‏ ال و اب المتهم في الموضوع مرة واحدة على اف ۰ 

لقا وات م ي موضوع إجراء جوهري لا بد منه حيث لا يمكز 2 
| 0 ى إفغفال باب التحقيق دون إستجواب المتهم. إلا إذا كان المتهم ا 
چ فرار أوكان حاضرا وأدلى عند الحضور الأول تصريحات ملء تا 
و وگ و O:‏ ار 195 لصريحات من تلقاء 

ع هه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة'. 





0١‏ ری فائر: 
1٠د/‏ حسن بوسقيعة. |( قيق القضا: 


كياءص 70 وما يعده|. 
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i 1‏ ا لقف ف 


1 8 1 1 1 1 
جر ج ا ا ي ل ا 


قد أن ا هك جوا اب الإِجما ل ي جوازء ي 


چ كن ْ 5 كت 
U 4”‏ 
J‏ 7 3 


جديدة: وإنما يكون الهدف منه قيام قاضي التحقيق بإعطاء لخص 
الوقائع من بدايتها إلى نهايتها وإبراز كل الأدلة التي تم جمعها خلال كافة 
مراحل التحقيق. كما يقوم قاضي التحقيق خلال الإستجواب الإجمالي بإخطار 


المتهم عن كل المعلومات التي تضمنها البحث الاجتماعي الذي أجري حول 
حياته الخاصة وسلوكه الاجتماعي وسوابقه القضائية. ويختم قاضي التحقيق 
إستجوابه الإجمالي بالعبارة التالية: "هذا هوإستجوابك الأخير وهل لديك ما 


الشهادة هي تمرير يصدر عن شخص من غير الخصوم فى الدعوى 
العمومية في شأن واقعة جرمية أدركها مباشرة بالرؤية أو بالسماع. وهي بهذا 
المعنى تعد دليلا من أدلة الإثبات في الدعوى العمومية؛ وهى دليل مباشر لأنها 
تنصب على الواقعة أو الفعل مباشرة: كما أنها دليل شفوي لأن الشاهد يا 
بشهادته أمام قاضي التحقيق شفهيا . 
CEE‏ سماع شهادة كل شخص : 


لذلك أجاذ اا ٤‏ الجزائرى لقاضى التحمي 
يرى فائدة فى سماع شهادته. سواء كان شاهد دمى أو شاهد إثبات» وهذا ما 








1٠د‏ / على عبد القادر القهوجي. المرجع السابق. الكتاب الثاني .ص 36> 
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ا حضف 00 HERT‏ 

ظ اج وبمك لقا ل py‏ في هذه الحالة الحكم على ارد 
0 اج9 نکن ظ = 

1ق زوز تمن ق إج): وإذا تعذر على الشاهد [ 

ga 2000,‏ يتخذ لهذا الغر إنابة ا 

التحقيق لسماع شهادته أو يتخذ لهذا الغرض ا 
أ. أحد ضباط الشرطة القضائية (المادة 99 ق إج) 









5-8 





كيضة أداء الشهادة 
بمجرد حضور الشاهد للإدلاء بشهادته يطلب منه قاد : 
07 ت الكاملة. ويسأله حول ما إذا كان له صلة قرابة f‏ 
الخصوم أوكان فاقد الأهلية. ثم يؤدي اليمين بالصفة التالية: "أقسم بالل 
العظيم أن انكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شىء 00 
(المادة 93ق ‏ ج). وقضى بأنه لا حرج إذا أورد بالمحضر أن ن الشهود أ فسموا بالل 
على قول الحق'. 











أ دي الشهود بعد علذهم اليمين ير 0 7 التحمَية درام 
ا المدنية فن E ene‏ 
الشاهد ملحق بخدرمة المتهم (المادة 5و5 ق إس). 
قا دیرم 1 یر 

ظ أ هن الفرفة الحزاء ت إلا 0 NOOO u And‏ 

| العرد | ول 1990م روم 7 7 ¢ لمن رفم صميو يو‎ | ١ 
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ر 0 3 1 ١‏ ادق : 0 ٌ 1 ١‏ 
ا ر واذا لم کا الشاهد ملا را 32 ا us‏ ظ 


ههه 
الت 
م شفادة 8 
1 5 . لجا 





كاتب التحقيق. وإذا امتنع عن التوقيع نوه عن ذلك في المحضر. Ee‏ 
المحضر مترجم إن تم الاستعانة بمترجم (المادة 94 ق | ج). 

حماية الشهود والخيراء 

بالرجوع إلى الأمر 5 -02 المؤرخ في 23 يوليو 2015: المعدل والمتم لقانون 
الحماية للشهود والخبراء تنأولها في الفصل السادس من الكتاب الثاني لقانون 
الإجراءات الجزائية. وخصص لها المواد من 65 مكرر 19 إلى غاية 65 مكرر 28. 

وؤونصت المادة 65 مكرر 9 من ق ! ج انه يمكن إفادة الشهود والخبراء من 
تدابير أو أكثر من تدابير الحماية الإجرائية وغير إجرائية. إذا كانت حياتهم أو 
سلامتهم الحسدية أو حيأة وؤسالامة أفراد عائلتهم أو أقاربهم أو مصالحهم 
الأساسية معرضة للتهديد أو خطر بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها 
ء متى كانت ضرورية لإظهار الحقيقة في القضايا الجريمة المنظمة 





والإرهاب والفساد. 
ويلاحظ أن الفصل السادس من الكتاب الثاني لقانون الإجراءات 
الجزائية. جاء تحت عنوان "حماية الشهود والخبراء والضحايا". لكن عند قراءة 
اد من 65 مكرر 19 إلى غاية 65 مكرر 28 نجد أنها تتعلق بتدابير حماية 


33 





Oh RoE وافا‎ 





تسجيل المكالمات الهاتفية التي ا يتلقاها أويجريها بشرط موافټ, إل 

- منحة مساعدة احتماعية أو مالية. 4 3 
- وضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح ينوفر على حماية خاصة. اق 

بكاد 


- تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الافقتضاء عن طريق التنظيم. 3 


أما التدابير الإجرائية لحماية الخبراء والشهودء تنأولتها المادة 65 مكرر 





عدم الاشارةلهويته أودكرهوية مستمارة في أوراق الإجراءاى. 2 تلت 
م لإشارة ا الصى يح في وراق | الإجراءات.. ج 


سماعه أوالى الجهة ١|‏ القضائية ل لي النظرفي القضية. ب 


= تتحفشل ١‏ الهوية والعنوا لحقيقيا, ن للشا ١‏ 
نا هد أو | : ف , ملف كا )1 

لخبير فى ص 

يمسكه وكيل الجمهورية. : ا 


يتلقى المعني لتكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة. 
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لمادة 65ى 33ج كلمن یکت مزهويةومنوان ادام ظ 


افج يجيه 





رر الإنتقال للمعاينة 


المعاينة هي إجراء من إجر اءات التحقيق الإبتد ائي. يتطلب انتقال قاضي 
التحقيق لمكان اقتراف الجريمة. لمعاينة حالة الأمكنة والأشياء وريما 
الأشخاص وكل ماديات الجريمة التي يمكن إثبات حالتها قبل أن تتعرض للتلف 
أوللمؤثرات الخارجية. كمعاينة جثة القتيل مثا والأدوات المستخدمة في 





دا ارتكاب الجريمة أو محصلاتها وزيما رشع اليمصمات وأخن الأثار وسماع أقوال : 12 
1 من كان بمسرح الجريمة وقت وقوعها. > 
ك ووا 4 ن اق و i‏ 8 
١‏ قاء نفسه أوبطلب من وکیل الجمهورية الإنتقال إلى مكان وتو لرن ع 
#جراء جميع المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيشه'. کس 
وقد أوجب المشرع على قاضى التحقيق؛ إذا ما بادر من تلقاء نفسه 
00 سال لمعاينة. أن يخطر وکیل ا د 0 
کاود ا ا قان ادا 5-7 مان واا ديق ورا" ٠‏ مر 


1. د/عبد الله أوهايبية. المر جع السابق. ص 331. 
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فى الإزتقال إلى المسكن المراد تفتيشه بهدف 0 عن أشيا, 
تتف 5 د لين وزيب وز کشت الح اا ال 
ا إت التحقيق يسمح لقاضي التحقيق بالبحث فياي لشرد 
مكان من المسكن بغرص ل e‏ ي 3 ع نلك رک 
يعتبر التفتيش بن أهه إجراءات التحقيق, لأنه قد ينتهي بضبط الأدوات ار اخ 
0 ب لت ۴ ارتكاب الجريمة؛ أو محصلاتهاء أوضبط اي شيء آخر يفيد في 
ملس الحقيقة. 

والتفتيش بهذا المفهوم يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي 
وليس إجراء من إجراءات الإستدلال. بمعنى أنه لا يمكن لضباط الشرط 


00 ستول إلى المنازل وإجراء تفتيش فيها إلا بتفويض أو ر 
ل هدا الأحراء من المساس 


د 


| د اسلطات | ك لقضائية: وذلك لما ل وا وی را حرا ر ا 
بحرمة المسكن وأسرار الأشخاص وحرماتهم: وهذا ما جعل المش 








م 


الدستوري ينص في المادة 47 من دستور بقوله: ''تضمن الدولة حرمة المسكن 
ولا تفتيش إلا بمقتضى القانون؛ وقفى إطار احترامه» و2 ص تبش 2 بأمر مكتوب 


صادر عن السلطات القضائية | 





2 ظ 
المسكن موصو التصيس 


صاحب 





ذاكم شد شخة مین بالذات: سواء كان 
00 اننا حائزا عات 
جیا أصليا أوشريكا أو محر 7 
أدلة: أو اء نفيك 7 


OPPO F11 





e‏ الع = ]لا 
| ل ال ا قب . 4 ا ا ارقف ا اس ١‏ ذل وا ار ١‏ 


ا 3 : 






الت تيش 0 نت وص OY‏ 
يراد ا للمادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية, أنه E ETE‏ 
إجراء تفتيش بنفسه هی مسكن أو محل بشرط أن يخطر وکیل الجمهور ب | 

دن نكو مصصويا گاب التحقيق: ررر کارا بجا شام به من يجراءاك 
وإذاكان التفتيش ينصب على مسكن المتهم أو شخص يشتبه فيه أنه يحوز 
E‏ أشياء لها علاقة بالجحريمة؛ يتعين على قاضي التحميق مراغاة الشروط 
المتوه عنها فى المواد من 45 إلى 47 ق إج. ومن أهم هذه الشروط حضور المتهم 
عملية التفتيش وإذا تعذر عليه الحضور وجب على قاضي التحقيق دعوته إلى 
































3 تعيين ممثل له. وإذا تعذر ذلك لامتناع المتهم أو يوجد في حالة فرار أو كان 
1 صاحب المسكن غائباء يعين قاضي التحقيق شاهدين من غير الموظفين [ 
0 الخاضعين لسلطته لحضور عملية التفتيش. كما يتعين على قاضي التحقية 0 
| طبقا لأحكام المادة 47 ق إج القيام بعملية التفتيش في الفترة ما بين الساعة 4 
ظ الخامسة صباحا والساعة الثامنة مساء. 
غير أنه استثناء لهذه القاعدة يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش خارج ۱ 
0 قت المذكور إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجدت نداءات من الداخل أو ك 





ا بحصور و كيل الجمهورية (المادة82ق | 
0 وز لهالإتشقال خارجدائرة الإختصام ! ص الافليمى للقيام بال fr‏ 





بشرط أن يرافقه كاتب التحقيق وأن يخطر وکا Ha‏ 
يعمل بها وكذلك وكيل الجمهورية بالمحكمة التى ينتقل إليها (80 ق | ج) 


8 


i 





e 0‏ 1 ا 1 3 1 1 تھ اق ۳ 0 
ادد تمهضل يستغله شخصسس | لمدمة القانون بكتمان السر ‏ 
ا 0 ا eA Saray Og E‏ الل وة لضمهان الست 
ر حب على قاضي التحقيق إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الس 
المهتى:؛ وج ا وا : 


المهنی (م4/45 ق | ج). فإذا جرى تفتيش في مكتب محام فيتم ذلك بحضور 
هني (م rrr‏ 


- 


ا 





٠ 


نيب المحامين المحلي وإذا كان في 











ويلاحظ أن هناك بعض المحلات لا يمكن تفتيشها مثل مقر السفارة 
مسكن السقير ومساكن المساعدين والماحقين بالسفارة وذلك طبقا للمادة 22 
7 اتفاقية فييناءالتي لا تجيزتفتيش مقرات وسكنات البعثة الدبلوماسية 
لتمتعها انة الديكوماسية حيث لا يمكن الدخول إليها إلا بزضاء ركيسن 
ba ER‏ حالة ارتكاب جريمة داخل المنزل أو المحل لشخص يتمع 
بالحصانة لوماصية لايمنع الأجهزة القضائية من فتح تحقيق في هده 


الجريمة من غير أن تدخل مقر السفارة تفتيش أو المعاينة ما لم يأذن السفير او 


من يقوم مقامه بالدخول إليها ومباشرة التفتيش داخلهاء ويتمتع المنزل الدي 


رقطنه المبعوثين الدبلوماسيين بنفس الحصانة (المادة 20 من اتفاقية فيينا) . 
,! 71 4 لسبب من 





لحا 


أل 3 


إذا تعذر على قاضي التحقيق القيام بعملية التفتيش 
الأساب أجاز له القانون عن طريق إنابة قضائية تفويض 
بعماية التفتيش فى الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها ذلك القاضي / 


المادة 138 ق | ج). 
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بيه 5 تم من وجهة نظرنا جائز باعتباره إجراء من 
2 اءات التحقيق الإبتد ائي التي تفيد في إظهار الحقيقة. فقاضي التحقيق طبقا 
للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية. يجوز له إتخاذ جميع إجراءات التحقيق 
التى يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة. وإذا كان تفتيش الأشخاص إجراء يؤدي 
إلى الكشف عن الحقيقة فلقاضي التحقيق سلطة إتخاذ مثل هذا الإجراء ما دام أن 
المشرع لم يحدد على سبيل الحصرفي المادة 68 المذكورة أعلاه إجراءات الكشن 
عبن الحقيقة بل خول قاضي التحة 





يق سلطة تقديرية في تحديدها والقيام بها. 
وطالما أن تفتيش الأشخاص إجراء من إجراءات التحقيق الوبتدائى , 
فيجب تق يصده جريمة لها وصف الجنارة أو الجنحة وأن تكون قد رتت 
فعلاء وأن يتخذ في مواجهة شخص "ي تتوافر أدلة كافية على أنه يحوز أشياء 
نفيد في كشف الحقيقة. فإذ| كان قاضي التحقيق بصدد تفتيش مسكن سواء 
كان مسكن المتهم أو مسكن الغير بغرض البحث عن عماج أ 


کن الغير و وثائق مزورة أو 


اجدين بالمنزل الذين 


الكتاب الثاني .ص 862. 
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يركبها'. وإذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فإنه 


r 





5 
اا 
1 





المطلب الخامس 


لقاضى التحقيق حجز وضبط كل الأشياء المادية التي يرى أنها 





اجازا ةةة ته اكتشافها أثناء الإنتقال لمعاينة مسرح الجريمة أوتفتيش 


ي 1 إظهار 
ا اي أو ا عرةف سواء كانت هده الأشياء لصالح المتهم أوضده. 
ةا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجزائية,؛ أن حجز الأشياء 1 
9 ارف قاضي التحقيق لا يقتصر على الأشياء التي استعملت أو | 
ظ 1 فيد الحريمة كالمسدسن أو السكين أو تلك المتحصل عليها من أ 
SEM || Sa A 1 : 27 1 "A‏ ا 5 ١‏ | 
ظ لحريمة كالأموال المسروقة والمعادن الثمينة والوثائق المزورة بل أن الحجز 
بطال کل شيء له علاقة بالجريمة سواغ مملوك اله جرم ومملوك للغير. 
راذا كان اأ * 2 قد خول قاضي || تومصبق سلطة حجر وإ تسد ع آكل الهوا” 
والأشياء التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة حتى تشكل أدلة إقناع لجهة الحكم؛ 
ياء فإنه يقع على قاضي التحقيق التزامات د نصت عليها المادة 84 من ق | ج؛ يجب 
وأء على فاضي التحقيق مراعاتها وشي : 
فزوء أ معن ر“ ظ قاض 
دن التعقيق الإطلاع عليها والتأكد منها قبل حجزهاء وإذا كان احج 
ET 1 :‏ ظ !| الضابط 
فاط الشرطة القضائية أثناء انتدابه لإجراء التفتيش وجب على هد | 


الإظلام على هذه المستندات قبل حجزها. 


ب 
شبد القادر القهوجى . المرجع السابق. الكتاب الأول. ص 289 
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| 7 5 شما : 3 ا E‏ وهو و الإجراء الذي وم 1 
وإحصائها ووضعها br‏ ہا حجز أشياء أثناء انتدابه من طرف قات 


















وإذا كانت اا مغل ١‏ لحجز نقود أو با كلقا دهبية أو معادن لی 
أو سندات مالية. فإن المشرع أجاز لقاضي التحقيق بان دح الأمازة 
5 ل يزيت مالم يمكن الاحتضاظ بها عينا ا 
التحفقيق أو المحاكمة. 


ل سحي المشرح على فاضي التحقيق التزام يعدم جرع ا 
المختومة إلا بحضور المتهم ومحاميه؛ أو بعد استدعائه قا ونا كما يمره 
قاضي التحقيق إستدعاء من تم الحجز اديه إذا كان من غير ال 
عملية فتح الأحراز. 





ا 
لحضور 


ويجوز لقاضي التحقيق ما لم تكن مقتضيات التحقيق تمنع ذلك أن يمى. 
كل من يهمه الأمر بالحصول على نسخة أو صورة من الوثائق 


المحجوزة 5 على 
تشغةك. كمايحوز [لدود الأشياء المسروقة إلى أصحابها متى طلبوا ذلك بموجب 
طلب استرداد, ودذلك خلال 


مرحلة سير التحقيق أو عند التصرف فيه طبقا 
لأحكام الفقرة 8 الثالثة من المادة ١/163‏ من الأمر 15 -02 الصادر في 23 يولي 


2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية, 


إذارأى أن الاحتفاظ بالأشيا المج 7 يجوز لقاضي التحقيق 
5 ببعضها لا رفير |= - د 
أصحابها. كماله أن 0 يميد التحقيق فيردها إلى 






0 كاي الحجز إلى ما بعر الفصل في النزاع من طرف 
ود إليها فيما بعد ساماد 


ر سلطة رد اللأشاء المحجوز ة لأصحابهامالم 
ن ا ارقي ا لمحجوزةل 












ل الشنادش 
الانابة القضائية 
إن إجراءات E E RRR‏ 

: هو ينفسه؛ غير أن ظروف القضية وطبيمتها قد لا سمح 
رنحيق ل اءات لوحذدة.؛ أو أن مقتضيات السرعة تتطلب منه أن 
يجا ببعضها متى دعت الضرورة لذلك. 
ير التحميق أحاز المشرع لقاضي التحقيق أن بنذب آ 
ل القضائية للقيام بإجراء معين بدلا عن كن مماع شهادة 
شي مسكن أو محل نضه ع خارج دائرة إختصاضص ن فاضی 
لر وف الحال أن يقوم بالإجراء بنفسه. . وحتى تكون ااذنانة 
ف كا رها القانوبية. لا بد أن تتوافرفيها شروط معينة نصت 


ييه لقا 


.ىلو راء تفتیس 
A‏ 
ایکون جرت ر 
عه ۱ 


ةب لام نهم السلطة الوحيدة التى تعمل على 
ييا ها ل 


ا الإنابة. ذلك ١‏ ن المشرع خول و وكيل چچ زا د 


تسد ننا 
لعامةسلطة تنفيذ كل الأوامر 
حهات الحكم طبقا المادة 58/36 من الأمر 02-15 المؤورخ في 23 يوليو 
لل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية:. 


a‏ إل ل و كت 
E‏ النك اس ١‏ 
نب = 


أبضا إنابة قضا 
وكما توجد إناية قضائية داخلية أو وطنية: نو سحل ايضا 


حيث نص المشرع في المادة 21" مسن نغ شادون : 


1 0" ع ل اك » الح | كاي . 
لمتابعات الجزائية غير السباسية گی نلذ اح دبی تسلم الؤتاباد المتهاند 


الع | 
المد 1 1 8 اسما ۳ 


هن السلطات الأجنبية بالطريق الدبلوماسر a‏ إلى وزارة 
انصوص عليها و فى المادة 03/ من فانون الاحر ؛ الحزانية:: ونتهد 
جراد وكل ذلك بشرط ا وي قل 


n 


3 


,نة باعشاره عضو النيانة 


والقرارات التي , ستاك رها حهات التحميق 1 


| د 
ألا حر انتا الجر انية i‏ أذ 8 کې ات 
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5 , ل مو اع 5ر3" o‏ 

۴ e ا بك [ س ا‎ E 0 1 0 ٠ 

E 2! 1‏ ب ا سو لش 7 1 7 اماش | . ف 2 
ا 1 - 53 تسم ١ r li‏ 
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لال ا | 
ام 111 ١١‏ 
َ م ا أا 6 لويس ١!‏ 0 > 1 3 8 1 ك 
E - 6 1 1‏ ع تف . | e‏ 
٣ î 1 - 1 / 2 1‏ 3 52 واه > 5 8 0 ” 00 . EF,‏ 3 - 1 
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E 1‏ 1 ع 5 1 به ش | 1 | ا / 1 اا 5 1 3 
ْ 2 0 ا 1 | ا 1 .1 0 7 
pe 1 ١ 0 .‏ | 1 
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5 أ و "2 كل 
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1 9 ا 
١‏ 0 5 : 
ا = كد چ ال كدي us:‏ 
اللاسكواك . الل ! ل 


غرضه في التنقيب عن أدلة الجريمة قصد | اي 
و غ طن بومادة 1/145 من قانون الإجراءات الجزائية.. لون ١‏ ي 
يه قسائية تد التحقيق أو الحكم في الدعوى: عندما تفرص عليها مسألة 
فنية: أن تأمر من تلقاء نفسها بندب حبير؛ أو تندبه بناء ا طلب النيابة العامة 
أو الخصوم. ويختار الخبير المنتدب من جدول الخبراء الذي تعده المجالس 
القضائية. بعد استطلاع رأي النيابة العامة (المادة 1/144 ق | ج) كما يجوز 
إختيار الخبير من غير المقيدين في جدول الخبراء (المادة 2/144 ق إج) 
فمجالات الخبرة متنوعة ومتعددة؛ فنوع الجريمة وطبيعتها شي من تحر ر 
نوع الخبرة المطلوبة؛ ومن أهم هذه الخبرات ما يلي : 
1 - خبرة التحقيق الشخصية 













وهي الخبرة التي تبحث عن أثار البصمات الموجودة بمسرح الجريمة ب 
at:‏ ت الفنية التي تمكن من مقارنة هذه البصمات مع بصمات 1 
المتهمين. سواء كانت تلك البصمات للأيدي أو الأقدام. وكثيرا ما يؤدي رفع 1 
البصمة إلى الكشف عن الجاني إذا كان مجهولا أو مشكوكا فيهة. 


2 - الخبرة الطبية 





عه kk‏ / اله ع اا ù = | 5 EF‏ : [ 
نتمثل شتخالات لخبرة الطبية اش النشريح وفشحص صحايا الأعتداء 1 


الجسدى. ْ 


صي التحقيق ق النكلاء المت ١ء‏ 


شتا لي الجزائرم 1 بن 103. 





































۴ ي لوقوع الجريمة» وهل حدثت الوفاة في مكان العثور على الجثة 
ركان آخر غير المكان الذى وفع فيه الإعتداء. ومن حالات الوفاة 


ب کون محل شك ؛ الاختناق؛ الشنق؛ الغرق؛ قتل الأطفال حديثي العهد 
رلاد التسمم...الخ. 
ب ۔ فحص ضحايا اللأعنداء الجسدي 


»خر قاضي التحقيق الطبيب لفحص الضحية في حالة الجرائم الماسة 
السلامة ليدنية للأشخاص. وتتخذ الأفعال الإجرامية في هذه الحالة عدّة 
سور أهمها؛ الإعتداء بالضرب والجرح من اجل تحديد نسبة الأضرار اللاحقة 
بالشعية والعجز النسبي أو الكلي الذي أصابها. وفي حالة بتر أحد الأعضاء أو 
الحرمان من استعمالها يقوم الطبيب الخبير بتقدير نسبة العاهة المستديمة. 

كما يلجأ إلى الخبرة في الاعتداءات الجنسية والتي تشكل مجالا هاما 
بانسبة للطب الشرعي؛ كالفعل المخل بالحياء ( المادة 334 ؛ 335 من ق ع) 
رانتهاك العمرض حيث تكمن مهمة الخبير فحص وإثبات مادية الإعتداء وتحديد 
ظروفه. وقد يلجا الأطباء إلى الحمض النووي ۸ للتعرف على هوية 
الممندي, كما يلجأ قاضي التحقيق إلى ندب خبير في حالة الإجهاض,؛ لمعرفة 
الوسائل المستعملة في الإجهاض وما إذا كان قتل الجنين تم قبل إنفصاله عن 
مه أم فتل بعد إنفصاله حيا'. 


"تل الجنين قبل إنفصاله عن أمه يعد حنحة طبقا للمادة 304 من فابون المقوبات. في حين أن فتل 
1 الفصاله عن أمه حيا يعد جناية قتل طبقا للمادة 261 من فانون العقوبات, لذلك فإن 
۶ي الخبرة في مثل هذه المسائل تساعد على تحديد وصف الفعل إن كان جنحة آم جناية. 


63 




















3 - خبير الأسلحة 1 
بتمثل دوره في تحديد طبيعة ونوع الرصاص 7 
والظرف الفارغ والمسافة الفاصلة بين مكان إطلاق النار ومد ن £ ` 
عليه. وكذلك الجهة التي من خلالها اخترقت الرصاصة جسم المجني علية 
والآثار التي أ حدثتها في جسمه. 
4 -خبير المواد الطبيعية والكيمأوية 
يتولى حص وتحليز المواد | : لمجهولة للتعرف عل نوعها وطبيعتها ودی 
تأثيرها على جسم المجني عليه إن كانت من المواد السامة» كما تحدد مثل هزم 
الخيرة العينات المشتبه فيها مثل بقع الدم» والمنوي» والشعر والخلايا ... الخ 
5 - خبراء مختلف التخصصات 
وقد يكون قاضي التحقيق في حاجة إلى الاستعانة بخبرات خاصة مثل 
المحاسبة في الجرائم الاقتصادية كالاختلاس وتبديد الأموال» والخبراء 
المختصون في مضاهاة الخطوط في جرائم التزوير والقذف أو التهديد عن 
طريق رسائل محررة بالايدى. وكذلك الخيراء فى محال الإعلاح الألي والإؤتلاف 
العمدى لبرامج الكمبيوتر وإدخال فيروسات ضارة وغيرها صن الخبرات التى ا 
يتسع المقام هنا لحصر جميع أنواعها'. 1 


المطلب الثامن 
أعادة تمثيل الجر بع 


تنص المادة 8 في فقرتها ليآ Ce‏ 0 
sc‏ ا O‏ ولى من قانون الإجراء)- لحزاشة ا 


اال 2 حصي | جرا ءات التو اد ا 


ار 
TE‏ 
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٠ 1 3‏ لج دون , 3-7" او ا 
EE 1 ١ - LL kr 8 ۳‏ ايك و 
58 1 د ١‏ ع ا 5 | و i‏ , 0 
يي 0 ا ا 1 © 0 






؛ والتأكد من صحة 


a. 1 0‏ 
9 ا م e‏ 
الزأر يد 


5 ا 5 9555 


وا :)ون أجل إعطاء صورة مجسمة للأقوال والوقائع المتوصل إليها أثتاء 
بوم.تجواب وسماع الشهود حتى يتأكد من مدى صدق اعترافات المتهم أو 
رمد مطابقتها لأقوال الشهود انطلاقا من الوقائع والآثار المادية التي 
وعادة ما يلجأ قاضي التحقيق إلى إعادة تمثيل الجريمة كإجراء من 
0 إءات البحث عن الأدلة فى جرائم الأشخاص كالقتل العمد» خاصة إذا كان هذا 
لنتل مصحوبا بالظروف المشددة: أوفي جرائم الضرب والجرح العمدى المقضي 
ل الوفاةدون قصد إحداثهاء وكذلك في جرائم الأموال كالسرقات الموصوفة. 
وأوجب المشرع على قاضي التحقيق قبل الإنتقال لإجراء عملية إعادة 
ثيل الجريمة: أن يخطر وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقتهء وأن يكون 
مصعوبا بكاتبه الذى يتولى تحرير محضر بذلك يدون فيه اليوم والساعة التي 
تفت فيها عملية إعادة تمثيل الجريمةء وكذلك هوية المتهمين والتهمة المنسوبة 
إلبهم والشهود. كما يذكر فى المحضر الجهة الأمنية التى أمنت عملية إعادة 
سيل الجريمة سواء من الشرطة أو من الدرك الوطنى. 

















: أولا.اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والنقاط الى 
استنادا للفقرة الرابعة من المادة 65 مكرر دق !ج أجاز المشرع لقاضي 
تحقيق أن يعهد لضباط الشرطة القضائية بإذن مكتوب وتحت مراقن 
المباشرة القيام بإعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الات 
السلكية واللاسلكية. وكذا وضع الترتيبات التي تتم عن طريق وسائل الاتصالمر 
جل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أوسريةء 
طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صرر 
لشخص أوعدة أشخاص يتواجدون فى مكان خاص. 
ا اومن أجل القيام بالترتيبات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المذكورة 
ات افدر ة الثانية من المادة 65 مكرر 5 ق إ ج لضابط الشرطة القضالا 
i:‏ أنه رف فاضي التحقيق بالدخول إلى المحلات السك 
7 2 المواعيد المقررة في المادة 47 من ق | ج وبغيرعلم أورضا 
للا لهم جق على تلك الأماكن. n.‏ 


























لود إلى أحكام المادة 65 مكرر 7ق | ا ٣‏ إن لخن المذكور في الما 5 


0308 ب أن يتضمن كل العناصر التي تسمع بالتعرف على 
يم مك ب رزوي التقاطها والأماكن المقصودة سكينة أوغيرها, والجريمة 

. اللج , إلى هذا التدبير ومدته. كما يجب أن يسلم هذا الإذن لمدة 
مارب أشهر 0 حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن 
رط ار كلية والزمنية. 
٠‏ على ضابط الشرطة القضائية المأذون له من طرف قاضي 
ئ نض المادة 65 مكرر9 ق | ج أن يحرر محضرا من كل عملية 
“ب وزمرجيل المراسلات وكذا عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات 
a‏ والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصرى: ويذكر بالمحضر 
بخ وساعة بداية هذه العمليات والإنتهاء منها. كما يجوز وفقا لأحكام 
661 مكرر 0 ق | ج: لضابط الشرطة القضائية المناب نسخ المراسلات 
| يسور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر 


١‏ آلآ اء 3س الى ت الت تتم باللقات بنك 
بووع بالملف. وعند الاقتضاء تنسخ المكالمات التي تتم باللفات الأجنبية 


بساعدة مترجم يسخر لهدا الغرص.. 
ثانيا - الاذن بمباشرة التسرب لمراقبة الأشخاص 
قضاد عن الأحراءات التى يمكن لقاضى التحفيق إتخاذها مليف 
ظ , A E‏ د Sl‏ 
لأحكام المادة 65 مكرر 5 ق !ج المذكورة» يجوز لقاضي التحفيى . 
لمقتضيات المادة 65 مكرر 11 ق | ج بعد إخطار وكيل الجمهورية:؛ ان يادن 
نحت رفايته نهاش د و ا التسرب صمن الشروط المبينة في المادة 03 
ك 7 ١ : ١ E‏ . ' ملة 
مكرر 2| ف | ج التى تين بان التسيرب يق فياه ضباظ ا صون السر : 
القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العه ٠‏ 
SA 1 : 0-6 .‏ 1 ظ انك 
فاا " - 2 
عل معهم أوشريك لهم. 
1 لشن أجل تحقيق هذا الغرض يسمح لضابط اوعون TRE TS‏ 
اول 1 لسن و ).ابه .ىن الف رة الأفعال المذكورة”» 
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لباه هر" 1 FF‏ 13 ِ 1 1 
٤ :‏ بيدا 


دك کا 6 مكرر 15 ق 1ج أن يكون الاثن ادن 001١‏ 
ا N‏ ربا وذلك تحت طائلة البطلان. وأن ين> لتم 


0 76 r ا‎ = araya ا‎ 1 ٣ 
ي1* , ل / س وبال "> | اده‎ 5 © 
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2 سے 
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بعملية التسرب م O RN OE‏ د فنيه ور 

| اي مسد الأسباب التي دعت إلى اللجوء لهذا الإجراء والجريمة لني + 
یر یه دده سد ةعسل لنب التي لايمكن أن تزيد عن رزو ال 

ديد ضمن نفس الشروط الزمنية والمكانية امنكورة في يي كا 


إلى ىث الثاني با 
التدابير الاحترازية اتحاه المتهم ول 


التدابير الإحترازية اتجاه المتهم» ليست في حقيقتها إجراءان ى احضو 


mF 


تستهدف الكشف عن الحقيقة أو البحث عن الدليلء بل هي أوامر أومذك ادي التحقبة 
تسميها بعض التشريعات, تتخذها سلطة التحقيق بهدف تأمين أوحمارة اأ ولأمربا 
وحسن سير التحقيق. يها وکیل 
وتتمثل التدابير الإحترازية تجا ظ 
بالقبض إذا كان المتهم يرفض الإمتثال 
الأمر بالوضع تحت الرقابة 
ماثلا أمام قاضي التحة 


اه المتهم في الأمر بالحضارة والأمر م 
اويوجد في حالة فرار, كما تتمثل في اتَعفية 


ثية والأمر بالإيداء إذا كان المتهم حاضرا أو و 








و ب ا 
ا كر فاق ج يانه ى 
بإجراء عملية التسرب رالا ا ' : يمكن ضابط او اعوان الشرطة القضائية المرخص | 
2 وحيازة أونقل أوتسار أ 4 
عليها من ارتكاب الجرائم | ل أومنتوجات | ثائق أو معلومات 13 ' 
«إستعماا أ ٠...‏ . و مستعملة = او ونامى او ت متحمس | 


ا 
لحفظ أو ا اليكل ذات الطابع القانوني أوالمالي وكذا 
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*” اې بالقبض. لذلك فإننا نتتأول دراسة الإستدعاء في المطلب 


ل 3 1 ا 
۴ 


8 
EI 


55 المطلب الأول 
اللاستدعاء 
و تر عاء هو طلب أودعوة من قاضي التحقيق يوجه للمشتكى منه 


... الادعاء المدني: أو المتهم بمقتضى طلب افتتاحي من النيابة العامة, 
اعه أو إستجوابه في شان واقعة موضوع التحقيق الإبتدائي. كما قد 
53 الإستدعاء إلى الشاهد لتلمقي إفادته أو المسؤول المدني لسماع قو اله 
؛ .إقعة تتعلق بالدعوى العمومية . 


حول وأفعة 

والإستدعاء هومجرّد طلب أودعوة للحضور. لا يجوز إجبار من وجه إليه 
العصور بالقوة وذلك على خلاف الأوامر القضائية التى يتخذها قاضى 
ك نامس باستعمال القوة العمومية لتنفيذهاء كالأمر بالإحضار 
والأمربالقبض, فهي أوامرذات طبيعة قضائية يتخذها قاضي التحقيق ويخطر 


يا وكيل الجمهورية وترسل بمعرفة هذا الأخير: وهو من يقوم بتنفيذها. 









: 2 
1 1 7 ١ 1 ١ 
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ما الإأستدعاء فهو ذو طبيعة إدارية يتخذه قاضى التحقيق لحسن سير 
التعقيق: ويرسل بالطريق الإداري دون إخطار وكيل الجمهورية أويرسل بمعرفته. 

اذا كان من وجه إليه الإستدعاء أو الدعوة بالحضور يتمتع بالحرّية فى 
از بين الإمتثال للحضور أو عدمه. غير أن من وجه إليه الإستدعاء أو 
الدعوة بالحضور قر ر وات 5 . سا Fy || ١‏ اما 
زه )ات 5 


. لمنعم المرجع السابق. الكتاب الثاني .ص 883 


4 0007" 



















١ 0‏ الم يشال - جرا بای 
17 أل لمكن لمم SL‏ 0 بأمر الاحضار FF‏ 
RY, 9‏ أو إستجوابهء قبل اللجوء إلى مو 
بالق في حالة رفض امتثاله للإستدعاء: ما عدا نص المادة 97 من ق اج؛ التي 

تجيز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية استحضار الشاهلا 

بواسطة القوة العمومية أو الحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000دج إذا رقض ‏ 

الإمتثال لسماع شهادته. 

والذي يثير التساؤل في هذه الحالة أن الإجراء الذي يلجأ إليه قاضي 
التحقيق بمقتضى المادة 7 المذكورة, لا هو إستدعاء بمفهومه القانوني ولا هو 
اخشار: فإن كان إستدعاء؛ فإنه لا يجوز استعمال القوة العمومية فى حالة 
ما إذا رفض ض الإمتثال من وجه إليه الإستدعاء وإذا كان أمر إحضارء فإنه لا يجوز 
لقاضي التحقيق الحكم بالغرامة على من سيق أمامه بناء على أمر إحضار. 
ذلك كان على المشرع الجزائري أن يجيز بشكل صريح في المادة 97 
من ق [ ج لقاضي التحقيق إصدار أمر الإحضار فى مواجهة الشاهد الذي 


يرفض الإمتثال للاستدعاء لسماع شهادته دون أن يحكم عليه بف | د 
لعدم إمتثاله للإؤستدعاء.. r‏ ماو ش 
















س 72 2 2 لاط 

















ضي التحقيق إلى القوة . 


سينا 










لمعو" إلى المادة 109 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. فإن 


تسائر الأو اسر القضائية الأخرى يجب أن يتضمن مجموعة من 
3 _ إى دون الجريمة من نوع الجناية أوالجنحة يعاقب عليها بالحبس. 
ود أن ابن الأمز الهوية الكاملة للمتهم ومحل إفامته: 

رذكر فيه التهمة المنسوبة للمتهم والنصوص القانونية التي 


و أن د 







3 0 9 الأمرمؤرخا ويتضمن اسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه. 
۽ - يجب أن يؤشر على الأمرمن طرف وكيل الجمهورية ويرسل بمعرفته. 
تتفي أمر الااحصار 
يرسل أمر الاحضار إلى أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي: أو أحد 
أعون القوة العمومية للبحث عن المتهم في الموطن المبين في الأمر وتسليمه 
سخة منه. وإذا رفض المتهم الإمتثال لامر الإحضارء يجب إحضاره بواسطة 
القوة العمومية؛ حيث أجازت المادة 116 من ق إ ج لحامل أمر الإحضار في هذه 
احالة الاستعانة بالقوة العمومية للمكان الأقرب إليه. 
ظ إإذآ عثر عن المتهم المبحوث عنه بمقتضى 
إختصاص محكمة القاضي الذي أصدر الأمر. فإنه فى هذه الحالة يساق إلى 
وکیل الجمهورية للمكان الذى وفع فيه القبض حيث يقوه بإستجوابه عن هويته 


أمر الإحضار خارج دائرة 


المقبوض عليه وليس إستجوابه 


غه وكيل الجمهورية في هذه الحالة هو سماع أقوال المتهم المتلبس بها 


طبقاللمادة 339 مكرر 3من ق ءج 
13 


e 









ممه 













افده ظ 
المقدم إليه. بمثول المتهم ( 
Rm"‏ ام الحضا 500 
اف انهم أمام قاضي التحقيق تفيذ مر ار ٣‏ 3% 
8 0 الحال بمساعدة محامية., فإذا تمن 1 ل 
1 ( على قاضي التحقيق أن يستجوبه في م ل“ 
59 ابه شي الحاللغياب القاضي المكلف بالتحميق» وجب على وكير ذلك 7 
٠‏ ين اتآ ٠‏ قضاة المحكمة بإستجواب المتهم في وبل أجل 
الجمهورية ئة أن يطلب من أي ض احرمن ش 
الحال وإلى أخلي سبيله. 0 
ظ يفضي 2 
المطلى الثالث e‏ 
5 : يستجوب ر 


الأمر بالقبض هو ذلك الذى يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية امتهم الك 
بالبحث على المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حبثك بغلى سيا 
يجرى تسليمه وحبسه (المادة 1/119 ق | ج). ويشترط في الأمر بالقبض نفس عبرال 
الشروط الشكلية المشترطة في أمر الإحضار والتي سبق بيانها عند تطرة 
لأمرالاحضار. ش ١‏ 


اس بف ستطلاع ر 0 ۳ ا ية يد يصدر ذه امرة E‏ 
الفعل جنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو كان الفعل يشكل جناية د / 
119 ال 

/ ق اج). ٠‏ ويجوزر لقاضي التحقيق إصدار أمر بالقبض رولي ها 0 و 
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000777 






بأخطار إلا 


5 7 بض وينفذ بواسطة أحد ضباط أو أعو| ES‏ 
85 بي الأسدبالة. القوة العمومية, الذي يتمين عليه مرط لول 011 


.و نه (المادة 2/110 ق | ج)ء ويساق المتهم المقبوض بمقتضى 
ى المؤسسة اعقابية العنوهعنها في أمر القبض( الماد دا3" 








اقيض 
مر 0 اتح أن الآمر بالقبض يتضمن شقين شقين: الشق الأول يتمثل في الأمر 


e‏ ووو العم وميه للقبض عى "متهم وتوفيفه. ؛ أما الشق الثاني فيتمثل 

لاير الموجه إلى رئيس المؤسسة العقابية باستلام المتهم وحبسه إلى غاية 
استخراجه ومثوله أمام قاضىي التحقيق الأمر بالقبض لإستجوابه 
خلال أجل لا يزيد بد عن 48 ساعة. 


صدور أمر 


0 1 من ق ا ج فإنه يتعين إستجواب كل متهم تم توقيفة 
متتضى أمر القبض خلال أجل 8 ساعة اعتبارا من تاريخ حبسه» وإذا لم 
ا ومضت هذه المدةء فإنه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من 
لناضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاضي آخر لإستجواب 
لمتهم المقبوض عليه وإلا أخلى سبیله» وفي حالة فوات أجل 48 ساعة ولم 
ِعْلى سبيل المتهم المحبوس فإن القاضى الذي أمر بحبسه سيخضع لعقوبة 


إحسب المادة 11 من ق | ج ج فإنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة 


إختصاص قاضى اق مدر الأ فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية التابع 
له محل لل علن اه ليتلقى منه أقواله عد تنسيهه بأنه حرفي الإدوء أو 
دم الإدلاء باقر الهء وينوه على ذلك التنبيه في المحضر.ويقوم وكيل الجمهورية 
ي الذي أصدر الأمر بالقبض ويأمر بنقل التهم وإذا تعذر نقله هي 


لضلى وکیل | لجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الأمر. 
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١‏ 2 فار ن الا ديا اسا 
FF CSI‏ - 1 چ 
ز_ المتهه عند ا 
اك ا 


5 = 















0000١ 14‏ 
التمييز بين الإستدعاء 2-2 5909 والأمريا 

یصد ور اا في حق من و إليه يكون :ملزما بالمثول au,‏ قاضي فاو 

على خلاف الإستدعاء الذي هو مجرد طلب أو دعوة بالحضور لا يتضمن صراحة 

إلزام من وجه إليه بضرورة الحضور أمام قاضي التحقيق أويجبر على ذلك. 


٠‏ 2.يتميز الأمر بالإحضار والأمر بالقبض في أن كلاهما إجراء قضائي ل 

1 يمكن لقاضي التحقيق إتخاذ احدهما EE‏ وكيل الجمهورية و 

ظ بمعرفته. ٠‏ وهو من يقوم بتنفيذه. في حين أن االإستدعاء إجراء إداری یصدره 

قاضي التحقيق ويرسله إلى من وجه | إليه بالطريق العادي ودون إخطار وكيل 

الجمهورية أويرسل بمعرفته. 

د ١إذاكان‏ الآمر بالإحضار يتفق مع الامر بالقبض في أن كلاهما يؤدی إلى 

على المتهم وتقیید حريته ولو مؤت إلا أن الأمر ا 

لتنفيذه؛ الشق الأول هو لف ل !2 مر بالقبض يتضمن شقين 

المؤسسة العقابية اا * العسومية للقبض على المتهم واقتياده إل 
في | مد والشق الثاني وهو أمرإلى رئيس 


| 
لمؤسسة العقابية لاستلام | 
إستجوابه وتقریر ما پتین. بخان ا مد ةلاجزير عن 48 ساعة ليتم خلالها 


وهوأمرللقوة العمومية با ار الإخضار فيتضمن تنفيذه شقا واحدا 
صدر الأمر لسماع أقوال, افيه 0 01 وافتياده أماه قاضي التحقيق 
نه ظ 
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و امن 1 الإحضار والامر بالقبض مجموعة من البيانات 
و توافرهاضي کل منهما كنوع الجريمة والنص القانونى الذى 
ي ايها والهوية الكاملة للمتهم واسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه وختمه 
لذو شر عليه وكيل الجمهورد »في حين أنه لا يتضمن الإستدعاء عادة سوى اسه 
شق وي رلتبه والجهة المطلوب أمامها. 


الا الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية 
: نبين ما هو المقصود بالرقابة القضائية (أولا) وإلتزامات الرقابة 
ر القضائية وتنفيذها (ثانيا) وتعديل الإلتزامات الرقابة القضائية ورضمها (ثالثا). 
أولا؛ المقصود بالرقابة القضائية 
بقصد بالرفابة القضائية تقييد حريته مع إخضاعه لبعض القيود 
¿ الطنروزية التي نصت عليها المادة 125 مكرر 1 من الأمر 15 - 02 المؤرخ في 23 
2015# المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.. وقد جاء المشرع 
الجزائري بهذا الإجراء الحديث بالقانون رقم 24-90 المؤرخ في 18 أوت 1990 
من أجل التغفيف وعدم الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت, ولا شك أن 
افاي من مثل هذا النظام المستحدث هو تفادى الآثار السلبية للحبس المؤفت. 
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داق 

ج تمد 
شد تمرضه إلى عقوبة الحبس أو عقوي 7 س امتهم“ 
يخضع بقرار امن قاضي التحقيق إلى التزام أوعدة التزام ات وهي كالتالي 0 


1 ۔ عدم مغادرة الحدود الإقليمية التى حددها قاضى التحقيق إلا بإذن 
هذا الأخير. ظ :. 
2-عدّم الذهاب إلى بعض الأماكن المحدّدة من طرف فاضي التحقيق. /تحقق 
3.المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق. 
4 . تسليم كافة الوتائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطنى أو ممارفا ب 
مهنة أونشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصاحة أمن يعينها" ا 
خاضي التحقيق مقابل وصل. 
.عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثرممارمة الماد 


أوبمناسبة ممارسة هذا النشاطل 4 
وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة. 


6 
ظ الامتناع عن رؤية | الأشضًا Es = e‏ |" 
الإجتماع به ص الدين يعينهم قاضى التحقيق أو . 
۱.7 بإحا 
لغشن ایب اءاته ح يد 1 ظ 
لاسيمابفرض إزالة اجر “حص علاجي حتى وإن کان بالمستشفی الج 


7 الہ يضق اا 
و املو م اده د ولیس قرار" كما جا 


سخذها غرفة الإتهام » به النص؛ فقاضي التحقيق يتصرف بأوامز 
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يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية 
للمتهم: للعقوبات المقرر 5 لإضشاء سرية التحميق . 


بإذر 10 - عدم مغادرة 





مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقيت محددة. 

يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بإتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة <f‏ 
للتحقق من مدى التزام المتهم بالتد ابير المذكورة في 12.69و 10 أعلاه. 

ويمكن لقاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب. أن يضيف أو يعدل التزاما 
من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه. 

وتحدد كيفيات تطبيق المراقبة الالكترونية المنصوص عليها فى هذه 
20 المادة عن طريق التنظيم. 

وتدخل الرقابة القضائية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور الأمربفرض 
الرقابة وتستمر إلى غاية صدور أمربألاوجه لإقامة الدعوى. م صد أمر 
بإحالة المتهم أمام جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية ا إلى غاية رفعها من 
الجهة القضائية التى أحيلت إليها الدعوى (المادة 125 مكرر3ق اج). 
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بالرجوع إلى أحكام المادة 125 
















التزامات الرقابة القضائية المذكورة أعلاه. 
ب .رفع التزامات الرقابة القضائية 
يكن أن ترف التزامات الرفابة القضائية من طرف فاضي التحقيق بل 
التصرف في التحقيق, كما يمكن أن ترفع من جهة الحكم قبل الفصل في الدعوى. 
1 من جهة التحقيق 
عدت المادة 5 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية. يمكن لقاضي 
التحقيق أن يأمر برفع الرقابة القضائية سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل 
الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية ويفصل قاضي 
التحقيق في طلب المتهم برفع الرقابة القضائية في أجل خمسة عشر (15) يوما 
ابتداء من تارر يخ تقديم الطلب. وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال هذا 
الأجل يجوز للمتهم و لوكيل الجمهورية أن يطعن أمام غرفة الإتهام التي تصدر 
قرارها في أجل عشرين(20) يوما من رفع القضية | 4 ولایمکن تجديد طلب رفم 
الرقابة القضائية إلا بعد انتهاء مهلة شهرمن تاريخ رفع الطلب السابق. 
2. من جهة الحكم 


إذا كان قاضي التحقيق قد فرض التزاما من التزامات الرقابة القضائية 
على المتهم وتم إحالة الدعوى على المحكمة للفصل فيها فإن الرقابة القضائية 
المفروضة على المتهم تبقى مستمرة إلى غاية رفعها من جهة الحكم. وضي حال 
ما اذا أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى, وأمرت بإجراء تحقيق تكمير 
يمكن لها أن تبقى على الرقابة القضائية؛ أو تأمر بوضع المتهم تحت الرقابة 
القضائية (المادة 125 مكرر 3 ق | ج). ' 











,1 من الأمر 02-15 المدكو آنفا أنه <" 


OO :‏ أ يعدل التز أو" 0" ا 
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El .هه‎ : 
















جر عتم كانت الجرمة مانا عا رة جمد اس ول 
قاش التحقيق إلى إصدار أمر الإيداع في الحالات التالية : 
1. عند مثول المتهم أمامه بمقتضى طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية. 
2. عند إستدعاء المشتكى منه بمقتضى ادعاء مدني وسماعه كمتهم. 
.عند مثول المد لمتهم أمام قاضي | لتحقيق نتيحة أمر إحضار أوامر 
بالقبض؛ فقد يصدر قاضي التحقيق أمر بإيداعه الحبس 
4 .إذاكان المتهم قد أخل بالتزاماته المفروضة عليه بمقتضى أمر 
بالوضع تحت الرقابة القضائية دون مبرر جدى طبقا المادة 123 مكرر من الأمر 
02-5 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية:. 
وبالرجوع إلى المفقرة الخامسة من المادة 118 من فانون ن الوؤحراءات 
الجزائية فإن أمر الإيداع يصدر تنفيذ الأمر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت 
المنصوص عليه في المادة 123 مكرر من ق اج. 
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9 رل رتهم من انتقام ذوي Es‏ 
ا خطير يمثل انتهاكا لمربية البراءة 5 
بت إدانته ‏ 5-8 ا قر ۳ 


وديس المزقت لايؤدي فقط إلى انتهاك قرنية البراءة كما أشرناء بل له 
مسار كثيرة فقد يجعل الناس تنظر إلى المتهم كمذنب مما يؤثر على وضعه 
الاجتماعي والعائلي وحتى المهني؛ وقد ينتهي بصدور حكم بالبراءة من 
المحكمة ورغم ذلك لن يزيل بالضرورة الأثار السلبية التى يخلفها الحبس 
المؤقت. الأمر الذي جعل المشرّع يضع مجموعة من الضمانات والقيود عند 


اللجوء إلى الأمر بوضع المتهم رهن الحبس. 


لذلك يجب على قاضي التحقيق أن يوازن بين اعتبارين: أولهما مصاحة 
التحقيق التي تعد في ذاتها تجسيدا لمصلحة المجتمع وثانيهما ضمان حرّية 
لزه الي تعتبر تجسيدا لقرينة البراءة فلا ينبغي على قاضى ال: قيق اللجوء 


إلى الحبس المؤقت إلا ۳ 
عليها فانونا. زور تی ومع نوافر كافر الشروط المنصوص 


يديت 











اتيم رهن الحبس المؤقت 


ظ من مر 021 لت E‏ 























الهفغ اله ييا PO‏ جار ١‏ د | : ١‏ 
ويج اميت و الضحايا أولتفادي تواطؤ بين المتهمين 
: عن 3 1 3 


SEA ضروري لحماية‎ ST 
عدم تقيد المتهم بالالتر‎ - 4 : 








تزامات المترتبة على إجراءات الرقابة 
القضائية دون مبرر جدي. 


5 - يبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم وينبهة 
بان له ثلاثة (03) أيام من تاريخ هدا التبليغ لإستثئنافه. 
ثانتيا ؛ مدة 5 الحبس المؤقت 
نميز فيما يتعلق بمدة الحبس المؤقت أو الاحتياطي كما يسميه المشرع 
في بعض النصوص بين مواد الجنح ومواد الجنايات. 
أ في مواد الجنح 
بالرجوع إلى المادتين 124 و125 من الأمر 15 -02 المذكور أعلام إن 
مدة الحيس الاحتياطي في مواد الجنح كما يلى : 
1 - حبس المنهم مدة شهر واحد 
لا يجوز في مواد الجنح. أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا موؤقتا 
إذآ كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوى أو 
تقل عن ثلاثة (3) سنوات باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي 
أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس 
المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد. 





2 
"227 
r 5 || 4 


اق 1 
= رودا 


E |‏ 
Sli O =‏ ل E‏ ۹ 7 د 3 
چا كن ع 1 بال 2 | ال ٤‏ جر ب Tr ol‏ دده ع1 
LP E le a‏ دضو 
7 53 بيه هه : 


ب 2 
و 1 
”7 5 اه ؟ 1 7 | ا 8 


لبقا للمادتي | 125- 
مم لقائون الاجراءات الجزائية» أن الحبس المؤقت في مواد 


تكون مدّة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة أشهر (4). غير أنه إذا 
اقتضت الضرورة إستنادا إلى ملف الدعوى يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع 
رأي وكيل الجمهورية أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت مرتين (2) 
لمدة (4) أشهر في كل مرة ( المادة 125 مكرر -1 من الأمر 02-15 المذكور 
أعلاه). 

2. حبس المتهم مدة أربعة (4) أشهر تجدد ثلاثة (3) مرات 

_ إذا تعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) 

المؤاقت (3) مرات. ولا يجوز أن يتجاوز (4) أشهر في كل مرة(المادة 125 مكرر 
-1 من الأمر 02-15 المذكور أعلاه). 7 

ويجوز لقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة الإتهام تمدير ار ' 
RR‏ م مديد الجبس المؤقت 
ا واد بأريعة أشهر (4) أخرى وذلك خلال أجل شهر قبل انتهاء المدة القصوم 
للحبس المبينة أعلاه, طبقا للمادة 125 -1 من الأمر 02-15 المذي إ٠‏ وى 
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ققطة, الإكراء خبرة أو إتضاذ | راءات جمع الأدلة أو و آذات کا 
وراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة يمكنه - قاضي 
وتحقيق- في أجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس. أن يطلب من غغرفة 
الإتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 5ء 6: 7 و 8 من المادة ١25‏ 
ويجوز لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابلة 
التحديد أربعة (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى المبينة أعلاه. 
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. وتطبة 
فى هذه الحالة أحكام الفقرتين 11 و12 من المادة 125 -1 من هذا القانون. 


المطلب السابع 
الأمر بالافراج 


بخلى سبيل المتهم الموقوف مؤقتا أو احتياطياء ويتم الإفراج عنه إما 
وجویا أو جوازا أوبناء على طلب» وسندرس كل حالة على حده» كما يلي : 


أولا ؛ الافراج الوجوبي 
لقد نص المشرع الجزائري على الإفراج الوجوبي في حالنين: 























1.حالة المتهم الذي أديع بمؤسسة إعادة التربية تنفيذ الأمر ال e‏ 
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E A 
يوليو 5, المهدل والمتمم لقانون‎ RNS. مر بالإظرا‎ 
يو‎ “١ وبا ,لق 02-15 الصادر بتاريخ‎ . 
الإفراج الجوازى نثهاء من إجرانات جف‎ ١ انيا‎ 
Ê `١ ال“ قيق أو على وشك الإنتهاء من‎ i. 5 
إذا ما انتهى قاضي يو : له من خلال ملف التحقيق أنه لم يعد‎ 
نه لا بأثر على حسمن سير‎ ٠ الأدلة خول متهم محبوس‎ 
ذا عرق أويشوه الحقيقة. اانه ي ایق ا‎ 
يق و + 0 ¿ قانون الإجراءات الجزائيةء أن يصدر أمر‎ 
الفقرة الأولى من المادة 126 من فانون الاجر ْ حالة مو افتنة هذا‎ 
| ١ سی / 0 | 3 5 = مواد ف‎ : 
58 بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. وفي‎ 
کے اال ل واا نصور جميع إحراءات‎ 
الأخيريفرج عن المتهم الذي يتعين عليه أن يلتزم بحضور جميع‎ 
ا ع ت , 5 0 تتقلذته.‎ 
التحشدية. عند أاستد عاكة وأن ع يخطر قاصضى الت = یی بتحجميم‎ 


ثالثا : الإفراج بناء على طلب 
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الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا أو احتياطيا بناء على طلب 
وكيل الجمهورية أومن المتهم. 


1 هراج بناء على طلب وكيل الجمهورية 
بالرجوع إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 60 من ق | ج: يجوز لوكيل 


الجمهورية طلب الإفراج المؤقت عن المتهم في كل وقت, إذا ما تبين له عدم 


5 في طلب وکیل | لجمهورية خلال أجل ثمانية وأر بعين (48) ساعة من تاريخ تقديم 


عد يتم من 





86 


5 iF 1 
اك‎ 2 
7 ۳ 


ا 1 3 ب لسر | و 0 5 1# 1 ١‏ 5 1 6 
١‏ ره عجعج 5 ا 57 3 1 1 عاد 1 1 ر 0 3( | 1 1[ 0 i 1 e‏ ل ال 1 8 0-5 e‏ 3 
٢ = 2 :‏ کا سعقوزيه بالرشصضن: بحو لین 
3 بے i | 3 4 * 3 ١‏ و 9 ”ا E, 1 E‏ 
1 هه اى 1 87 53" ع غبت ا 9 0 : 

١ STS ۳ FE 1 E i i i أ لاا‎ 5 1 : - 8 0١ ال و ذا 1 ا‎ . 8 CTL 8 

e o a, /‏ 7 00" ايا ا واس “ححص کے لے 0 01 1 الك 
e pa 7 © n TIS = 79 3 i,‏ لست کے 1 1 0 سر مي اام 0 

- 00 ه' 1١-3‏ : | ا بدي - 2 El‏ 
ت ٠‏ 8 0 و د - 0 ١‏ 1 5 اللي لك ١‏ الى 9 > ١‏ 
E‏ نز قت لثثير ١‏ ا A‏ ا 0 قرا ١‏ 7 . 1 ا 8 د Li‏ ك ١‏ 1 1 0 
أ FTE‏ ۳ 3 / 
اك YW mE ١‏ ا ا 7 

دجا الى r‏ کےا ا 1 : 





















الؤجراءات الجزائية:. يجوز للمتهم أن يتقدم 
بطلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق الذي يجب عليه إرسال هذا الطلب 
مرقوقا بملف القضية الى وكيل الجمهورية ليبدي رأيه فيه خلال أجل خمسة (5) 
أيام تسري من تاريخ توصله بالطلب. كما يتعين على قاضي التحقيق إبلاغ المدعى 
مر المدني بهذا الطلب بكتاب موصى عليه لابداء ملاحظاته حول الطلب. 
2 حم وقي كل الأحوال يجب على قاضى التحقيق أنيبت فى طلب الإفراج بقرارا 
7 اا یل ثمانية (8) أيام نسري من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل 
الجمهورية. وإذا لم يبث قاضى التحقيق في الطلب خلال المهلة المحددة يجوة 
جرال للمتهم أن يرهع طبه إلى غرفة الإتهام كي تصدر قرارها بعد الاطلاع على 
الطلبات الكتابية للنائب العام خلال أجل ثلاث (30) يوما وإلا أفرج على المتهم 
نلقائياء ما لم يكن قد تضرر إجراء تحقيق يتعلق بالطلب. كما لوكيل الجمهورية 
١‏ الحقفيحالةماإذا لم يفصل قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت 
الطلب إلى غرفة الإتهام بإتباع نفس الشروط المذكورة. 


وفي حالة ما إذا قصلت غرفة الإتهام برفض طلب الإفراج عن المتهم فلا 
يجوزله أولمحاميه نجديد طلب الإفراج المؤقت إلا بعد شهر من تاريخ رفض 
4 الطلب (127 ق | ج) 





أن يرفع 
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ڪڪ _____ 
ام هو أن بيت ف الطلب بأمر وليس بقرار كما جا في ان لان قاضي لتحقيق ب 
دف حين أن غر فة الإتهام تفصل بقرارات. 
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0 ت ا 1 7 
الل وني التشقيقكما سبى 3 : ا 

ب ب رمف منها الكشف عن حقيقة الجريمة ومدى ن 
1 ونی نی e‏ ۱ اجهة. نهاچ الس 59 5 
11 إلى المتهم وتتمثل في الإستجواب والمواجن ء' اع لشهود؛ ندب الخرا 
0" أما النوع الثاني من الإجراءات؛ فهي التدابير الإحترازية تجاه إل -. 
كالأمر بالإحضار والأمر بالقبض والأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية والأور 

بالإيد اع والأمربوضع المتهم رهن الحبس المؤقت. ويطلق على هدا ا الا" 
أيضا مصطلح الإجراءات الرامية إلى حماية الأدلة. 9 


البث سي التحقيق من التحقيق في الدعوى, تطرح أمامه مسأة 
ا ائ فالوصول إلى ختام التحقيق يتطلب من قاضى ا ا 
زف في التحقيق على ضوء ما توصل إليه من نتائے. 0 


لزذلك 8 50 || *ت - 5 

: فإننانتعرض لأوامر |1- ت “el‏ 

وشروط أوامر التصرّف لى التسة. - 5 0 لنحقيق فى ال لميحث الأول 
في 9 : 
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N التصرّف في التحقيق في الأمر بألاوجه للمتايعة؛‎ FN: تثمة‎ a 
بالإحالة . والأمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام. وسندرس كل أمر من‎ 
زه لأ وامر الثلاثة في مطلب مستقل.‎ 





7 المطلب الأول 
F۴‏ الأمر بألاوجه للستايعة 
نتناول في هذا المطلب» معنى الأمر بألا وجه للمتابعة و طبيعته و أسبابه 
وحجيته والفرق بينه وبين قرار الحفظ, وكذلك الفرق بينه وبين الأمر بانتقاء 
أولا : معنى الأمر بألاوجه للمتابعة 





: إن الأمر بألاوجه للمتابعة؛ أو القرار بمنع المحاكمة كما تسميه بعض 
التشرد ت» يعني توقف قاضي التحقيق عن مواصلة التحقيق في الدعوى 

العمومية. فهو يعبّر عن مبدأ استقلالية جهة التحقيق عندما تصبح 

بالتحقيق في الدعوى العمومية: فلها أن تواصل الشير قدما إلى حين إرسال 

ش لف النتعوى إلى النائب العام؛ أو الاحالة على المحكمة المختصة:؛ كما لها - 
3 | تع يق- أن تصدر أمر بألاوجه للمتابعة وتحجب الدعوى العمومية عن 
اعنم نكم لأسباب قانونية أوموضوعية. 









2 يخ 


ٌ بح 


























| ا تفن الممّر . الكالئة من المادة 169 من فق اچ 

9 ويلاحظ أن الأمر بألاوجه للمتابعة قد يكون؛ أمركلي وقد يكون أمر جزئي, 
الأشخاص ومن حيث الوقائع. أما الأمر الجزثي: فيكون في حالة تعدد 0 أو 
تعدّد المتهمين: فيصدر قاضي التّحقيق أمرا جزئيا سواء بالنسبة لإحدى التهم أو 
لأحد المتهمين طبقا لأحكام المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائرية. 


ثالثا : أسباب أمر بالاوجه للمتابعة 









استنادا لأحكام المادة 163 من الأمر رقم 02-15 الصادر بتاريخ 23 يوليو 
5 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية,. التي تقضى أنه "إذا رأى 
قاضي التحقيق أن الوفائع لا تكؤن جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد 
دلائل' كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولاء أضدو أمرا 





_ 00 


الأولى عبارة قل مسان دلائل » عوض الادلة. فالفارق بين الدلائل والأدلة هو أن 
eT‏ و وفائع استنتاجيه لا ترقى إلى حدّ اعتبارها دليل يقطع الشك كظهور 
008000 وه اتهم باختلاس المال العام. أو وجود عداوة أو خلافات مسابقة ب 


هذه كلها دلائل ل نار حى وجود المتهم بمسرح الجريمة وقت وقوعها. 


شا | للقي طرق |ثباتیعترف ریا الد ٠‏ 
لالمواجهة. الشهادة الخي الد لضن كوسائل إثبات في المواد الجنائية. كالإستجواب 
5 083-300 اقيض ضبط الأشياء وحجزها... الغ 
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1 ظ 5 ما ee‏ من خلال هذه المادة 163, 5 المشرع حصر الاي 8 

ركن لقاضي التحقيق الإعتماد عليها عند تصرهه في التحقيق في ثلاثة أسباب 

قط ونفاضي النظر عن باقي الأسباب القانونية والموضوعية التي يمكن 
التحقيق الإعتماد على إحد اها لإصدار أمر بألاوجه للمتابعة. وهي : 

1. توافر مبب من أسباب الإباحةء كحالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي 
(المادة 39 من قانون العقوبات). 

2. وجود مانع من موانع العقاب كالسرقات التي تقع بين الأصول والفروع 
(المادة 368 من القانون رقم 19-15 المؤرخ في2015/12/30 المعدل والمتمم 
لقانون العقوبات). 

فهاذين السببين المذكورين إلى جانب الأسباب الثلاثة المبينة في المادة 
3 من الأمر 02-15 المذكور أعلاه. تشكل كلها مجموعة الأسباب القانونية 
والموضوعية التى يمكن لقاضي التحقيق الإعتماد على إحداها لإصدار أمر 
بألاوجه للمتابعة عند تصرفه»ء في نتائج التحقيق. 

لذلك ينبغى أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة 163 المذكورة حسب 
وجهة نظرناء بالصياغة التالية : "إذا رأى قاضى التحقيق أنّ الوقائع لا تشكل 
ف الجريمة ما زال مجهولا أو لا توجد أدلة كافية ضد المتهم 





جريمة أو أن مقتر 
ا بب إباحة أومانع من موانع العقاب أصدر أمرا بألاوجه للمتابعة". 
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7 مز ر الأدلة. أو من‌شانها إعطا 
وحسب الفقرة الثالثة من المادة 175 المذكورة: 
يقرر إن كان ثمة محل لطلب إعادة فتح تحقيق بناء على أدلة جديدة. 


خامسا : الفرق بين الأمر بألاوجه للمتابعة وقرار الحمفظ ٠‏ 


فان النيابة العامة وحدها من 


اك دا = 
: 


إن الأمر بألاوجه للمتابعة لا يتصؤر صدوره إلا من قاضي التحقي 
تحريك الدعوى العمومية عن طريق طلب افتتاحي أو إدعاء مدني. فالأمر 
بالاوجه للمتابعة يأتي نتيجة التصرّف في التّحقيق من طرف قاضي التحقيق 
يعلن من خلاله عن انتهاء التحقيق في الدعوى العمومية وتوقفها عند هذا الحدٌ 
دون إحالتها على المحكمة. 





أما قرار الحفظ فلا يتصور صدوره إلا من النيابة العامة قبل تحريك 

لحمو ى العمومية. فهو يأتى نتيجة أعمال بحث ونحري أو استد لالات مارستها 
الضبطية القضائية فهو بذلك يعتبرخاتمتها أوخلاصتها. 
الأمر بالاوجه للمتابعةيحولد 
المحكمة. فهو ذو طبيعة قضائية 
النيابة العامة أو المذعي المدنى, 
تحريك الدعوى العو م ١‏ ا - 1 
.... تقادم الواقعة الإجرامية. لواقعة؛ إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل 


ون طرح الدعوى العمومية على 
يجوز استثنافه أمام غرفة الإتهام من طرف 
واذالم يستأنف وأصبح نهائياء فإنه لان 





02 تفقظةا-. ا 





ت WET EEA‏ 4 : 
5 8" 1 0 أ 0 م 0 ا 
حوور 'يوجد فرق بين الأمرين. فهناك رأي في الفقه 
2 چ المتابعة يصدره فاضي التحقيق عندما يتبئّن له 
ل لوقائع الممروضة عليه تشكل جريمة لکن مرتكبها بني مجهولا. أو آنه ل 
رجد أدلة كافية ضد | لمتهم. أما الأمر بانتفاء وجه الدعوى يصدره قاضي 
التحقيق عندما يتضح له أن الوقائع الممروضة عليه لا تشكل جريمة يعاقب 
علبها قائون العقوبات والقوانين المكملة له. 
أما من الناحية العملية والتطبيقية لا فرق بين الأمرين, سواء سمي الأمر 
بالاوجه للمتابعة أو پانتقاء وجه الدعوى, فهو آأمر يصدر من قاضي التحقة 
بعلن من خلاله عبن انتهاء التحقيق في الدعوى العمومية وتوقفها عند هذا الحد 
دون إحالتها على المحكمة,. كما سبق أن رأينا. 
بالرجوع إلى نصوص فانون الإجراءات الجزائية.. يتضح أن المشرع 
الجزائري فد حذا حذو المشرع الفرنسي؛ استعمل مصطلح, أمر بألا وجه للمتابعة 
في نصوؤص فانونية مختلفة (المادة 163 وما يليها من الأمر 02-15 المذكور آنفا) 
في جين استعمل مصطلح أمر بانتفاء وجه الدعوى في الفقرة الثانية من المادة 21 
منفانون العقوبات والمادة 6مكرر من القانون رقم 22-06 المؤرخ في 20 ديسمير 
6 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية,). 


واختلفت التشريعات المقارنة في تسمية هذا الأمار. فقد سماه 


لمشرع المصري 'قرار بالاوجه لإقامة الدعوى" في حسن سماه المشرع 
اللبناني "قرار منع المحاكمة". 
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اس 0 الخ افا 1/166 13 قا وإذا 2 2 

ميمه إذا كانت العقوبة هي الحبس مع مراعاة احكام 

المادة 124 من الأمر 02-15 المصادر في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون 
اللإحراءات الجزائية:. 

خالفة. وهو ما يعبر عنه الفقه الجنائي بالتعدد الصورى للجريمة. فإنه يتعيّن على 

قاضي التحقيق أن يكيّف الفعل بالوصف الأشد طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات. 

ويالاحظ أن قاضي التحقيق غير ملزم بالتكييف الذى يعطيه وكيل 

الى دمي ي اقم الإجرامية. فإذا ما تبین له أن و 

ي تكييقها إلى جنحة خيانة الأمانة. كما لقاضى التحقيق سلطة تفيير الوصفا 

القانوني ا hi‏ من جناية # إلى جنعة, 00 يتهم وکیل ال الحمهر 
وده الاأشخام 






























1 الفقويات ر التي تشترط توافر 0 بذك دين 
هه جنحة السرقة البسيطة إلى جناية السرقة لر _ 
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المطا 8 الثالثك 
أمر بإرسال ملف الدعوى 
لقّد صق أن رأينا بآن قاضي التحقيق عند انتهاءه من التحقيق وتبيذ 
له أن الواقعة تشكل جنحة أو مخالفة فإنه يصدر أمرا بإحالة مرتكبها على 
انون لكن إذا كانت الواقعة المحمّق فيها تشكل جنايةء فإن قاضي التحقيق 
يتصرّف فيها بإصدار أمر بإرسال ملف الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى 
ظ النائب العام قصد إحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام (المادة 1/166 ق إج) 
3 وبالرجوع إلى أحكام المادة 162 ق | ج فإن قاضي التحقيق عند انتهاءه من 
خآ التحقيق وقبل إصداره أمر إرسال ملف الدعوى إلى النائب العام يبلّعْ وكيل 
| الجمهورية بملف الدعوى لتقديم طلباته خلال أجل عشرة (10) أيام. 
بل ويلاحظ أن المشرع الجزائرى لم يخوّل قاضي التحقيق صلاحية إحالة 
ا _- مرتكب الجناية مباشرة على محكمة الجنايات وإنما خوّل هذه الصلاحية لغرفة 
١‏ الإتهام بعد تحقيق ثاني تجربه هذه الأخيرة التى لها صلاحية الإحالة على 
محكمة الجنايات المتهمين البالغين وكذلك المتهمين الأحداث الذين بلغوا ستة 
|| عشرة (16) سنة وكانت الأفعال المنسوبة إليهم تعتبر من الجرائم الإرهابيه 
ظ (المادة 2/249 ق | ج). 
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تواظره في كل ا 1 رمن أ أوامر التسزف ر 371 


ان رض السك ان اشرو مر تزف ف 


المطلب الأول 
شروط أوامر التصرّف في الت 


لكل لوعي المش تحقيق عند إصداره أمر من أوامر 
تصرف في 1 اة چىرمة من الشروط, »وهي : 

أولا : إرسال الملف لوكيل الجمهورية 

لقد ألزم المشرع قاضي التحقيق عند اعتبار التحقيق منتهيا بإرسال ماف 
الدعوى لوكيل الجمهورية لتقديم طلباته خلال عشرة (10) أياء تسرى ا 
تاريخ إرسال الملف. (المادة 2 ق | ج) 
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8 | 




















وإذارأى وكيل الجمهورية أن | التحقية الذي أجري في الدعوى كان كاملا 
0 فإنه يبدي رأيه بالموافقة, أما إذا تبين له أن التحقيق غير كاف أو 
٠0٠0‏ هه أن يحذد طلبا حرا ناضى التحقية 
ته حول الإجراء المطلوب من قاضي التحقيق 

گان يطلب سماع شهادة شخص :. معيّن أو إجراء خبرة معينة, ظ 
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١١‏ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون الإجراءات 
لجزائية. فقا أوجب المشرع تبليغ الأوامرالقضائية في ظرف أربعة وعشرين 
راعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني. وقد نشت 
الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة بأن يحاط المتهم علما بأوامر التصرّف 
في التحقيق. ويحاط المدعي المدني بأمر الإحالة وأمر إرسال ملف الدعوى 
إلى النائب العام: وذلك بالأوضاع والمواعيد نفسها. وإذا كان المتهم محبوسا 
فإن التبليغ يتم بواسطة رئيس مؤسسة إعادة التربية. 








ثالثا ؛ تقييد أوامر التصرف وتحديد هويّة المتهم 
أوجبت المادة 1/169 من قانون الإجراءات الجزائية.؛ بأن تقيد الأوامر 
الصادرة من فاضي التحقيق في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية وطبقا 
لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة. يجب أن تتضمن هذه الطلبات 
الهوية الكاملة للمتهم من اسمه ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان ميلاده وموطنه ومهنته. 
غير أنه في حالة عدم ذكر بعض البيانات مثل الإقامة والمهنة أو الموطن 
* ينبا البطلان: ما دام أن الغفرض من الهوية التأكد من شخصية المتهم (قرار 
صائر بتاريخ 1985/11/26) عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 93440 
الفجلة القضائية للمحكمة العليا رقم 1 سنة 1990 ص 242). 











lr‏ نھ 





E‏ لیا قرار اة من الغرفة اة الجزائية i‏ الطمن رقم 
1 00 کد ایا المدد2 سنة1990 ص289). 





| المطلب الثاني 
تختلف الآثار المترتبة على أوامر التصرّف في التحقية 
الأمر موضوع التصرّف. ونوضح ذلك فيما يلي : 
أو : الآثار المترتبة على أمر بألاوجه للمتايعة 
يثري على الأمر بالإوجه للمتابعة مجموعة من الآثار يمكن حصرها 
أ.إطلاق سراح المتهم 
إذا كان المتهم محبوسا وجب على قاضی التحقة 











إطلاق سراحه في 
الال حتى ولو حصل استئناف من وكيل الجمهورية, ما لم يكن محبوسا لس 


خر (المادة 2/163 من الأمر 02-5 السابق ذكرم) 











٠‏ جيخدلي بغدادي. المرجع السابق. ص208. 
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: د.إصدار أمر بالوضع 
(١ ٠١‏ إذاكان الأمر بألاوجه للمتابعة مبنيا على أن المتهم وقت ارتكابه الجريمة 
كانمجا بنا وأن حالته العقلية لا تزال تشكل خطرا على الغير وجب على قاضي 
١‏ اتحقب أن يصدر في حقه أمر | بوضعه في مؤسسة علاجية (المادتين 47 و21 

ا ااشياء المحجوزة 


ش بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 163 من الأمر 02-15 المذكور آنفاء فاته 
0" بج على قاضي التحقيق البت في رد الأشياء المضبوطة أو المحجوزة لأصحابها. 
ظ قإذإكان القانون يجيز رد الأشياء المضبوطة أو المحجوزة لأصحابها فإن قاضي 
اقيق يأمر برها لأصحابها إلا إذا كان القانون يمنع حيازتها. ففى هذه الحالة 
. الاشياء المحجوزة إلى غاية مصادرتها كتدبير من تدابير الأمن. أ 





















طبقالاز قار ابعة من المادة 163 من الأمر 02-5 المبين أعلاه يصفي 
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ليه 000١١‏ 0.0 قول أن يتحقل المدعي المدز ١‏ 
1 وما نلاحظه ١‏ :نها النيابة العامة نتيجة شكواه» ما دام أن مسألج 
المضرود مصاايف ر ري رمب أ الملاممة الإجرائية الذي يخؤل النيار: 
للا لفشوف 00 یر إعمالا بسلطتها التقديرية فى الت 
٠0200300‏ ای وإلبلاشات إعمالا بس بريه في التصرق 
العامة حق حفظ الشكاوى و * 

ی توق العمومي ر منت رب المضرور مر 
الجريمة عن طريق إدعاء مدني طبقا للمادة 7/2 دون RE‏ الجزائية.. 
ففي هذه الحالة يتحمل المدعي المدني المصاريف القضائية لانه هو الذي بادر 

بتحريك الدعوى العمومية إلا إذا ثبت أنه حسن النيةء فيجوز أن يعفى منها كار 
أوجزثيا وذلك بقرار خاص ومسبب (المادة 4/163 من الأمر 02-15) 





1 20 3 





وتترتب على الأمر بألاوجه للمتابعة الصادر من قاضى الأحداث نفس 

الأثار المترتبة على أمر بالاوجه للمتابعة الصادر من قاضي التحقيق عند 
م التحقيق فقد نصت المادة 9 من فانون الأجراءات الجزائية 

نه إذا رأى ي الاخدأت أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة ونه ا »` 

من دلائل كاافية ضر لدي 2 5 ٠‏ . محالمة وانه ليس ثمة 

المنصوص علبي ا ورا باد وجه للمتابمة. ودلك ضمن الشروط 

ام في المدة 163 من الأمر 02-15 ظ 1 


ذانها ؛ الآثار المترتبة على | 
بك على أمر 


: الآثار المترتية 
يتعلق بالمغالفة 


الاحالة 


ا نا أ الإحالةحى ی 
يتلق بالجنحة حسب ما إذا كان أمر الإحالة 
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تاش الاعذات أن ر 
535 7 ت المخالفاء- ت (المادة 459 ق إج) ٠‏ 
E‏ 
. رای قاشي التحقيق عند التصرف في التحقيق. أن الوقائع تشكل 
ية وكان مرتكبها بالغا وفت ارتكاب الجريمة؛ أمر بإحالة المتهم على محكمة 
ي ن جي عليه واخد: فلن ال چېا التي ت 
الجهة المختصة بالنظر في الجريمة الأشد. أى أن قاضي التحقيق يحيل 
ES‏ الحالة 3 محكمة 2 التي تقضي في الجنحة والمخالقة 
وإذا صدر أمر إحالة على محكمة الجنح وكان المتهم محبوساء فإنه يبقى 
محبوسا متى كانت العقوبة المقررة هى الحبس,» مع مراعاة أحكام المادة 124 من 
الأمر02-15 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية.. 
وإذا حدث أن حقق قاضى التحقيق في جنحة إرتكبت بالاشتراك بين 
ى قاض الأحداث(المادة2 29 فإن قاضي ال تحميق ع 
التصرف في التحقيق يأمر بفصل البالغ عن الحدث ويصدر امد ماطف 


r د‎ 














المتهم البالغ على محكمة الجنح: في حين يامر بإحالة المتهم الحدث على 


قسم الأحداث بالمحكمة. 
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1١ 5 1 - 2‏ 
عر هود : 55 a‏ 1 












ملاعظ الاسترداد ڏ الأشياء | 
0 120 و ےدیج إما بالقبول ورذ الأشياء المحجوزج 
و ی ی ر یری ا 
م وإما برض الطاب وفي هذه الحالة يتعين على من رفضص به رفع تظلم 
لام حرق الإتهام خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه أمر الرفض. 
كانتا : الآثار المترتبة على أمر إرسال ملف الدعوى 
لقد نكت المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية:»: أنه إذا رأى قاض 
التحقيق أن الوقائع تكون جريمة جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة 
الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لإتخاذ نوا 
الإحراءات وفقا لما هو مقرر فكي الباب الخاص بغرفة الوتهام. الت 
ومن الآثار القانونية المترتبة على صدور أمر إرسال ملف الدعوى إلى 3 
لناب العام هو انتهاء المرحلة الأولى من | تحقيق الإبتدائي وخروج ملف 
الدعوى من حوزة فاضي التحفيق لتصبح غرفة الوتهام بعد تلميها ملف الدعوى 
من الذائب العام هي الجهة المختصة بالتحقيق في الدعوى باعتبارها جهة 
تحفيق من الدرجة الثانية فى الجنايات. 













كما يترتب على أمر إرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس 


أقضائي إحتفاظ أمر القبض الذي سبق لقاضي التحقيق إصداره ضد المتهم , 
ا ابت وكذلك الحال إذا كان المتهم قد أديع الحبس المؤقت فإنه يبقى 
كوا لحين صدور قرار غرفة الإتهام. 
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| ك تقو طرف فدرم EE‏ ا ظ 37 07 مرقاضم 
ماله وبيتيق. كما رتب القانون البطلان كجزاء العا بمو 
و يدم مراعاة الشكليات المنصوص عليها فانونا. ٠‏ لذلك فإننا امرض ت ا 








وبع امر قاط تحقيق في المبحث الأول ويطلاله هات اد + 
قر بطلان في المبحث الثاني. ن إجراءات التحقيق و التمسك 
انظلم ٤‏ 

استتتاف أو امر قاضى التحقيق 
ص نشير في البداية أن حق أطراف الدعوى في استئناف أوامرقاضي 
أدلة 60 ليس واحد من حيث نوع الأوامر وغددها. ٠‏ فالقانون يحدد لكل طرف 
خا" أنواع اع الأوامر التي يحق له استئنافها . لذلك فإننا نتعرض لحق النيابة العامة في 


ا تاف في المطلب الأول وحق المتهم والمدعي المدني في الإستئناف في 


1 


المطلب الارل 
9 1 ناف النياية العامة 


كيمأ ند يتعلق بحق النيانة العامة هي استكئتناف أوامر فاضي التحقيق؛ نميز 
نين استئتااف وكيل الجمهورية و نفك ناف النائب العام على التفصيل التالي - 


FN 
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فيصل د ب اتناف وبق كلك في SE‏ 
RENE‏ ا رانو SE‏ على 


الإ r‏ المتهم في الحال. 
انيا ؛ استئتاف التائب العام 
لقّد خولت المادة 171 من قانون الإجراءات الحزائية: للنائب العام 


ick‏ حم : أوامر قاضي التحقيق؛ وذلك خلال أجل عسرين )20( یوما 

اعتبارا من تاريخ صدور الأمر. ويجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال أجل 
عشرين يوما التالية لصدور أمرقاضي التحقيق. 

وحسب الفقرة الثانية من المادة 171 من فانون الإجراءات الجزائية,, 

ليس لإستثناف النائب العام أثر موقف. بمعنى أنه في حالة ما إذا لم يستأنف 

وكيل الجمهورية خلال أجل ثلأثة (03) أيام: يفرج عن المتهم ولو وفع استكئتاف 











من النائب العام فى أمر الوفراج. 
يالاحظل أن المشرع حول النياية العامة حى اسنشاف جميمع أوامر قاضي 
يق دن استثناء ودون مراعاة الأوامر التى يصدرها فاضى | تحصو لغرض 









2 كالأمرللانتقال للمعاينة والأمر بالتفتيش والأمر بإعادة تمثيل 
تذها ge"‏ سعدا و- ض د 





الجريمة. لاا افر وغيرهايت: 
حفيقة فلا يعقل أن د 
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هلخ الدليا راشي مضمون اماد مدق اج تي تخول قاض 


استئناف المتهم والمدعي المدني 
#على أولا : استئئاف المنهم ومحاميك 
يتضح من نص المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية.. أن للمتهم أو 
محامیه حق استئناف أمام غرفة الإتهام أوامر قاضي التحقيق الآتية : 
1 - الأمر الفاصل في قبول المنازعة في الإدعاء المدني (المادة 74 ق | ج): 












) يوما - الأمر برفض تلقى تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار 


أجل ١‏ العقيقة (المادة 69 مكرر ق !ج). 
“الأمربوضع المتهم الحبس المؤقت (123 مكرر من الأمر 02-15 


زائية؛ ‏ المذكور أعلام). 
- الأمربرفض رفع الرقابة القضائية (المادة 25 امكررة ق ا ج). 


“أمررفض طلب خبرة (المادة 143 ق !ج). 
6 دى ة تكميلية أ خبرة مضادة (154 ق إج). 
- أمررفض طلب إجراء خبرة تكميلية اوح 


- أمررفض طلب الافراج المؤقت (المادة 127 ق اح ). 


I‏ 57 ا 
1 1 يوه . ا 
ا س ١‏ 5 
ا ا 8 1 0 
چ لبالا 
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: دنابائة ضْس ال خلال ثه بعين (48) ت 
re‏ تئذ ا و 
بناء على نص المادة173 من فانون الاجراءات الجزائية: يجوز لل 
المدئي أولوكيله أن يطعن بالإستئناف في الأوامر التالية: - الأمربعدم کا 
والأمر بألاوجه للمتابعة وكل الأوامر التي تمس حقوفه المدنية المادة 173 ق إج- 

- الأمر القاضي بالاختصاص أو بعدم الإختصاص طبقا للمادتين 46 ) 








و5471 ق إج. 
- أمر رفض تلقى تصريحات أو سماع شاهد أو إجراء معاينة (المادة 69 
مكرر ق إج). 


- أمررقض طلب إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة (المادة 154 قاج). 
-الأمو الفاصل في قبول المنازعة في الودعاء المدنى (المادة 74 ق إع). 


وتكون مهلة الإستئناف بالنسبة للمدعي المدني ثلاثة (3) أيام اعتبارا من" 
تاريخ تبليغه الأمر. وتقيد عريضة الإستئناف لدى أمانة ضبط قاضي التحقيق 








لا 
1 ل | ال 
ge‏ و کت ت ا يو ر ier r o‏ ل 1/ 


ا کون صحيحة , ظ منتجة / 8 ارما القائن نية لا و ب 
TT Tl‏ ماك ا ال 1 21 1 9 






ليها قانونا. . وقد مع سر E‏ 
المطلب الأول والبطلان الجوهري نتطرق إليه في المطلب الثاني. ومن له 
1" ون التمسك بالبطلان نتعرض له في المطلب الثالث. 


البطلان بنص القانون هو البطلان الدي حدده المشرع بنص قانوني 
الاجراءات الجزائية: 











1 في : فى المواد 8 . 260 , 48 . 157 و 198 من فانون 
اوها فيعايلي :, .260 فق إج 

١ 38 5‏ ف 
000 0 


ايّد زت الفمرة 0 من المادة 38 0 







ثانيا. البطلان المقرر بنص المادة 48 ف | ج 


همراعاة 
الجر ءات التي استوجبها المشرع في المادتين 44 


و4 ويترتب على مخا: د 
أحكامهها البطلان. 
ورتبت المادة 48 المذكورة أعلاه البطلان فى حالة الإخلال والمخالةة 


للشروط التى وضعها المشرع عند تفتيش المساكن والمحلات الخاصة. ذلك أ 
عملية تفتيش هذه السكنات والمحلات الخاصة إجراءا من إجراءات ا 
الإبتدائى يجوز لا لقاضى التحقيق ولا لضباط الشر طة القضائية القيام به إلا 
في الحالات التي يجيزها القانون وضمن الأوضاع والشر وط المحددة قانونا. 

غير أن البطلان المقرر فى هزه الحالة يزول برضاء الشخص المعني. 
وقد نص المشرع الجزائرى في المادة 159 من ق | ج أنه يجوز لمن تقرر 
البطلان لمصلحته أن يتنازل عن التمسك بالبطلا 


ن بشرط أن يكون هذا 


1. التحقيق الإبتدائي يشمل الإجراءات التى يقوم بها قاضي التحقيق 

الإجراءات التي تقوم بها غرفة الإتهام المجلس. جما 

2 يلاحظ أن المادة 48 المذكورة أعلا, رنبت البطلان على مخالفة أحكام المادتين 45 و47 وحقيقة 

الأمر أن البطلان في هذه الحالة يترتب على مخالفة أحكام 
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1 .لا يمكن سماع المتهم إو ار 1007760 منقی| 

2. أن يتم إستدعاء المحامي بكتاب موصى 
اة واب أو مواجهة. 1 

3 . يجب على قاضي التحقيق أن ينوه بالمحضر بأنه تمت مراعاة 
إلإجراءات المذكورة. 

غير أنه يجوز للخصم الذي لم تراعى في حقه هذه الأحكام أن يتنازل عن 
1 .رك بالبطلان بشرط أن يكون هذا التنازل صريحا لا لبس فيه. 
رابعا . البطلان المقرر بنص المادة 198 ق !ج 

/ : . وان ٠‏ الاحراءات الجزائية»؛ أنه 

االشقدة الأولى من المادة 198 من قانون الإجرا ت الجز 


ع 0 =١‏ ۳ | الغا ۳ i‏ 
شمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الإتهام ور ص کر 


ل 3 1 


و ا وى : 





الأحكام يترتب عليه اليطلان. 


PE‏ فة الإتهام 


حالة المتهمين 
اليب 4 
| قرار الاحالة الصا 


109 
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ع 1 
: ۴ م : ال“ 2 أت الج زا ثيه 3 
ا TIES‏ 


5 نه 'يترتر 1 





التحقيق من حيث الأثار ا هين 51 
غير جوهرية وضعها سس 20 1 : 
مخالفتها البطلان. كوجوب عرض قاضي التحقيق شكوى المضرور عر الج 
الجمهورية خلال أجل خمسة أيام لإبداء رأيه. 


وهناك إجراءات جوهرية وضعها المشرع حماية لمصاحة | 


مراعاتها. ؛ كالقواعد المتعلقة بضرورة إستجواب المحبو 
خلال أجل 48 ساعة من تا محيسك: گن | أ ا 
ريخ ؛ لك تمكين الخصم 





a 8‏ الخصوم حا 
مر بالقب الى جمهورية . 


نعيين محاميا من احتيا. ۾ 
E‏ عته إن طلب ذلك وكذلك سماع شاهد ا 8 ج 4 
11 ما ا ا ندر من الؤجراءات الجو - 0 سواء من تله 
١ 1‏ لغنها البطلان. هریه يترتب عر 5-8 
) |0 وإذاكا ١ ١‏ 
١‏ ن المشرع قد حدر 55 المتهم والم 
١‏ اغانون. فن 0 0 كذلك 4 ا 00 : 35 
or 2 7 1 1 )‏ ا A‏ 757 ست مشوب بال 
الجو اي الفضرة الثالثة من المادة 59 0 أما 
| هرية الما © 127 من ق | ناد 
١‏ سر 00> فاج e:‏ ظ 
لص ه. | 
۰ مهن وصضعت لي ت أ 9 سار کن : صرم] غرفة 


؛ وسعين 000 التتازل صريحا. 
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ا بالتب 5 بال اة 1 ر َ 
8 الأول من المادة و00 “ب البطلان, وشي هذا الصسدد 
اث أ | 2 ت الإجراءات الجزا 
ا ن إجر 22 تال جراءات انرو وب ل نية., أنه إذا تراء 

ا ابطال هذا RE a‏ 

© لقا ع رای 


وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة, أنه إذا تبين لوكيل 
ان بطلانا هد وع فإنه يطلب من قاضي | E‏ 
ر ی ليرمسله إلى غرفة الإتهام ويرضع لها طلبا بالبطلان. 


وہاستقراء المادة 158 يفقرتيها الأولى والثانية, ر ا ضع أن المشرع لم يخول 


الخصوم حتى | لمعك بالبطادن نقط وإنما خوله أيضا لقاضي التحقيق ووكيل 


وجمهورية على 
و TST a‏ الي ي ي 


وبواء من 
كي تهرر بطلان م الحرا ا استطلاع ر ل الجمهورية E‏ 
المدعي 0 .كما خول و وكيل الجمهورية 3 إذا تبين له أن هناك إجراء 
شوب باب ا أن يطلب من قاض التحميق إفادته بملف الدعوى قصد 
نا ل 
ل 5 الازياد بمعرقة : النائى العاء كى تقرر بطلان الأجراء لم 
NE E i.‏ والمدعيى ع المدبي جوز لهما أن يتمسكا ببطلان 
ا ابو : مزكرةكتابية تودع ب 
ال فشك بأتياه دون عير 
الإجراء المعيب أمام غر تاتون | الاجراءات الجزائيه 


سل غرفة الإتهام طبةا لأحكام ' 
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را تمتا ال 
EEN,‏ درد الإتهام شي ا لاعت ۴ 





أعمال الضبطية القضائية. 
الممحث الأول 
سلطة رئيس غرفة الا تهام ) 
واتصالها بالدعوى 
وإجراءات العقادها وقراراتها 
توجد بكل مجلس قضائي غرفة إتهام خولها المشرع صلاحية مر 
2 لايق وي مستوی جن عند 0 ' بالدعوى ٠‏ سواء بالطريز 


فا غ iT‏ ا المت م ع sol‏ 


انعقادها وأصد اوها فرارات لعجدد بهمقتضاه| منننا: رالدعوى العمومية. 


وعليه فإننا نتعرض لسلطات- رئيس غرفة | 
في المطلب الأو 


المطلب الثاني. 


دتهام واتصالها بالدعرز 
ل ' وستطرق لوجراءات انعقاد عرفة الإتهام وقرارانهائم 




































الضرع الأول 
سلطا ر 3 
دا رئيس غرفة الاتي 
قبل أن نتطرق لسلطات رئيس غرفة الا: 0 

4 قل اكد عق س د د رئيس ضرفة الإتهام,نشير يان ضرفة لامح 
٠.‏ ر قضاة المحلس ل وهي نتشكل من رئيس RR‏ 
”7 طبقا ا 176 3 ويعينون بقرار من وزير المدل لمدة ا 

6 ظ ن من شانون الإجراءات الجزائية., وإذا حصل ماز 
ميطلفه. وطبقا م ا ا E‏ 000 
١‏ من قانون الإجراءات الجزائية' ‏ يتولى النائب الماء 
"٠‏ أوأحد مساعديه وظيفة النيابة العامة لد: ET N ah J‏ 
| ظ 4 ى غرفة الإتهام: في حين يتولى وظيفة 





بائي. 
أما سلطات رئيس غرفة الإتهام. فهي تتمثل في المراقبة والإشراف على 
مكاتب التحقيق ومراقبة الحبس المؤقت. ونوضح ذلك فيما يلي ' 
أ.المراقبة والاشراف على مكاتب التحفيق 
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 203 من فانون الإجراءات الجزائية, 


حول المشرع رئيس غرفة الإتهام اة المراقبة والإشراف على مجرى 
أخراءات التحقيق المتبعة في جميع وكاتب التحقيق بدائرة المجلس؛ ويتحفقق 


من مدى تطبيق أحگام المادة 8 من ق | ج) ويبدل جهده لتجنب أي ایر 


سير التحقيق. 


للك 





113 





ê | ee, 
° , شمر ےل‎ 2: 
0ظ 0 ا‎ e 
E. o 


ا دگ 
م المادة الم ا 
E! 2 23 1‏ 1 0 






شقانم ر ر رزں۔بةلکل 
رح أما القائعة ا ۔ . ي خلاكة نسخ: نسخة لرئيس غرهة الإن , 
موقا ر راوخ الثالثة ترسل إلى 2 الجزائية بوزرة 
كد Al‏ اثب أله | . ا لاك - بع ١‏ ٹیس فا 1 1 
ْ ضوء ما جاء في هشاتبن القائمنين بول عر #تهام 


العدل 0 4 على التماسات النائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق 
تلقاء تسه او بدا* 


مي الايضاحات اللازمة. < 

3 لأحكام الفقرة الثانية من المادة 204 و a‏ مورخ و 
3 پوليو 15 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. جوز رئيس غر 
الإتهام إذا ما تبين له أن هناك شخص حبس مؤفنا حبس غير قانوني, أن يوي 
آل قاض التحقيق الملاحظات اللازمة من أجل تجنب كل تأخير في 1 
المتهمين من دون مبرر قانوني؛ وليس له سلطة توجيه التحقيق حسب ما رراوش 
أو يعطي تعليمات في هذا الشأن. لأن المراقبة التى خولها إياه المشرع وى 
هرافبة إدارية لا مرافبة فضائية. ويتضح ذلك من المادة 203 من ق | ج الت 
استعمل فيه المشرع مصلح 'يراقب ويشرف". غير أن سلطة الإشراف هذء و 
و امف إلى سلطة فعلية مست باستقلالية سلطة التحقيق: خاصة 
ا e‏ اقضائية على رأس غرف الإتهام: الأمر الذى أن 
ا نوجيه إنذار كتابي إلى قاضى التحقية ال“ ١‏ 

#لاخنى إلى إحالته عل , ال ا ہے" 5 1 
اي لمجلس التأديبى. فقاصبح فاضي التحقيق في أغلب 





: بالقضايا التي يوجد بها متهمون مڪ 


00 


١ 












سے 


e N 
| يدي دي التحقيق. الہ‎ 
221 رجع السابق. ص‎ 


]14 




























اي ,مراقبة الحبس المؤقت 


يتا لاحك اناده صم امن الأمر 02-15 المذكور أعلام, يجوز لرئيس 

الإتهام زيارة كل مؤسسة عقابية التابعة لدائرة المجلس من أجل التحقق 
ن المحبوسين مؤفتا. وحسب نفس المادة المذكورة أعلاء, أنه إذا 

ظ بين رفة لاتا هناك شخ مو ی غير قانوني هله أن 

i.‏ ي التحقيق الملاحظات الادزمة بشأن الحبس الموّقت. ويجرز له أن 

| جه 1 ررماته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين لغرفة الإتهام أو إلى قاض 

۳ نوص 

زور بالمجلس. 

1 الشرع الثاني 


7 |.الطريق العادي 
لل 
: رابات كدرجة ثانية؛ وجهة امنتثناف أوامر ادي ى إلى النائب العام 
! الحنايات .2 اليه نامر CES‏ 

ب ا اد التي يصدر رها قاضي التحقيق 
٠‏ الأطراف أمام غرفة 
رتم إها بواسطة 





ا اجج 


ل ١‏ ا ۳ اتحميق: 
| 3 | اد فاو اتا 
وإما ا ر رة آنه كلما انتهى 


؛: ٣ ١‏ : 5 : 
قانون ا م ریه ار حدق فيها 
dls‏ ش 9 
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bi‏ | 1 ذو ال 0 ۴ دن 3 مزائية 
سيد ف جميع أوامر قاضي ١‏ 

ew‏ ميوت و17 من قاثون الإجراءات ال جنار ع 
الا كما اجار المدثي أو لمحاميهما اتناف أوامرقاضي | 8 5 1 ع 


سے 







= 8 - 





تمن مصائعهما. ظ 4 
ب الطريق الا نثنائي 8 

قد تتصل غرفة الإتهام بالدعوى بالطريق غير العادى أن اتشاي : 

بو اسطة إخطار أو طلب كما يلي : : 
1. طلب بطلان الأجراء المعيب ' 


أحازت المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية, لكل منق. 
التحقيق ووكيل الجمهورية إذا تبين لهما أن هناك إجراء من إجراءات /. 

مشوب بالبطلان أن يتقدّما إلى غرفة الإتهام بطلب إبطال هذا ا تيا 
على غرفة الإتهام أن تفصل في هذا الطلب وفق ما يتطلبه القانون, ` 
2. طلب تمديد الحبس المؤقت 


أجازت الفقرة الرابعة من المادة 125. 00# 
ل 


يوليو 2015 المعدل وا 
ل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية, ٠‏ لقاضي الت م ن 


يطلب من غرفة الوتهام تمديد الحبس المؤقت فى في أجل شهر قبل انتها 70 





١‏ للحبسن, 
9 كما أجازت الفقرة 6 الثانية من المادة 25| مكرر من الأمر 
اع 4 لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤاقت مرة أربعة أرء (4) قابلة 
لتجحديد دبعه (4) مرات؛ وذلك في القضايا التى i.‏ | 
إجراء خبرة أوتلقي شهادة خا ج التراب الوطنى,. ف 
a.‏ 
٠‏ الإفراج وطلب رفع الرققابة المضائية 
ا | 
م ماده 127 من قانون الإجرا اءات العا اة ١ت‏ 
| لجزائية. يجب على قاضي 


طلب إل 1 Ft‏ أ 
قراج الدی يا صد م بك المتهم او محاميه خلال أجل 


1106 






















1 
5 
| 
٠ 








ا 0 0 ال 





0 


“3) يوما ا امن تر رن 2 
1" و لأحكام المادة 125 مخرر 2 
ته 8 اثية من تلقاء نفسه | 
جابة ! پازا کان طلب الإفراج قدّم من وكيل الجمهورية أوالمتهم فإنه يتعيّن على 
وق أن يفصل في الطاب المقدم إليه بأمر مسيب في أجل :2 
س اذالم يفصل قاضي التحقيق خلال 
اا لجل يجوز للمتهم أو وكيل الجمهورية أن يلجأ مباشرة إلى غرفة الإتهام 
2" أن تصدر قرارها خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ رفع 


4 طلد څخبره او خبرة مسا ذت 
نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية؛ يمكن لقاضىي 
37 إى ندب خبیر من تلقاء نفسه أوبناء على طلب من النيابة أوأحد 
اسا 
التحقيق أنه لا فائدة من الخبرة يصدر أمرا مسببا 





لقاضي 
َك اعتبارا من تاريخ استلامه الطلب. 
قا التحضشق فى الأجل المذكور يمكن لمقدّم الطلب إخطار 
, 9 رول | رنه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل 
00 ا ا ها ويكون قرارها غير قابلالعمن ظ 
ل قانون الاجر اءات لعز a‏ 
وطبقا لأحكاه المادة ' 4 من 
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[ ا تلقي ریخات أوسماع شاهد a‏ إجرا 001 
طبقا لأحكام المادة 69 من قانون اللإجراءات مروا 8 
ارول أن يطلب من قاضى التحقيق القيام بأي إجراء يراه لان ا [ 
الحقيقة. وإذا راى قاضي التحقيق لا فائدة من هذا الوجراء المطلو 

أن يصدر أمرا مسببا خلال أجل خمسة (05) أيام ليذب E‏ 
فإنه يجوز لهذا الأخير إخطار غرفة الإتهام خلال أجل عشرة (10) أيام. 








ی ا 


وسيب المادة 9 مكرر من ق | ج: يجوز للمتهم أو محاميه 1 و الطرفى 
المدني أو محاميه أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أوسماء شار 
أو إحراء معاينة الوظهار الحميقة. وإذا تبين لقاضى التحقيق أنه فائدة وى 
الإجراء المطلوب أصدر أمرا مسببا خلال العشرين (20) يوما التالية لل 
المعني أو محاميه. 

وإذا لم يبث فاضى التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكوز ب 
للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال أجل عشرة 10) أيام مباشر ة إلى 
عرقة 4 الوتهام التي يتعين عليها أن تبت فى الطلب خلال أجل نلاثين (30) بوما 
نسري من تاريخ إخطارها بالطلب» ويكون قرارها غير قابل للطعن. 

٠ .0‏ طلب استرداد الأشياء المحجوزة 

بالرجوع إلى أحكام المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية» جر 
متهم والمدعي المدني ولكل شخص يدّعبي بان لك حمًا على شيء محجوزلدی 
الحهات الت اء : 
4 القضائية أن يتقدّم بطلب استرداده إلى قاضى التحقيق وفي حال 
رفض 7 أن يرع تظلما إلى غرفة الإتهام بموجب عريضة غ ! 
عشرة ( ١‏ يام من تاريخ تبلیغه قرار الرفض. 


1ء إذا كانت الدعوى مطروحة على جية | د 


هذه الجهة. شيق فإن طلب استرداد الشيء ال لمحجوز يقده ااا 
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3 هذا 










0 تح i‏ يق لظهور آدلھ جرد يج 
1 کک المادة 181 من فائون الوجر اعات الجز | 
يمام | لاون نكما من غرفة الارتهام بألا ظ تی متى تبين للنائي 


وجه للمتابمة 
| فة الإتهام من أجل إصدار أمر بالقبيض بعة, ظهور 






















غل 3 5-6 
إن المتهم و إيداعه | 
ظ هدم الأخنصاص ا 


استنادا لأحكام المادتين 546 و547 من قانون 
ل ازع في اللإختصاص بين جهات التحقيق, أ 
ركم التابعة لنفس المجلس: فإن غرفة 
في تنازع الإختصاص. 


الوجراءات الجزائية, نعتى 


بین جهات التحقيق وجهات 
الإتهام هي الجهة المختصة بالفصل 


المطلب الثانى 
حدد المشرع فى المواد من 179 إلى غاية المادة 185 من قانون الإجراءات 
الحزائية؛: إحراءات اتعقاد عرقة الرتهاد: كما دين فى المواد 186 إلى 197 من 
نفس القانون مختلف القرارات التى تصدرها غرفة الإؤتهام. ونتناول إجراءات 
لاد غرفة الإتهام في الفرع الأول وقراراتها في الفرع الثاني. 


الفرع الأول 
انعقاد غرفة الإنهام 
00 يمكن 


إحراءات 


اجراءانا 

از جوع إلى المواد من 179 إلى 184 من قانون ر 

تقسيم إجراءات انعقاد غرفة الإتهام إلى رادت تن | 
لمعاكمة. ونتعرض لها بالشرح كما يلي ' 


ع فط النس 
الس فوصدورقرار ولیس صدور حكم كما . القلدة 
لخ هو الحيس وليس السجن كما جاء في النص 
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ا المادة 6 من ق إج. ويتولى النائب العام تهيئة مل | 















الجر اءات الحزائية. 


جناية. فإنها تطلب من غرفة الإتهام اه الجاني على مى | 
| كمته: وتقوم مصالح النياية العامة يتسجيل ملفات الدعاوى في جني 
٠ ْ‏ جلسات غرفة الإتهام المحددة بأمر من رئيسها مع بداية کل سنه ف 

وبالرجوع إلى أحكام المادة 178 من قانون الإجراءات الجزائية.. فإن : ,. 
الإتهام تتعقد إما بإستدعاء من رئيسها وإما بناء على طلب النيابة العامة كر 
دعت الضرورة لزلك. 


1 وطبقا لأحكام المادة 182 من ق إج, تتولى | لنيابة العامة تبليغ تاريز 
عرفة الأتها. إلى الخصو د ۰ ارخ العقاز 
۱ م ) لمع اميهم بكتاب موصى عليه. وتراعى ثا 
وازبعين (48 4 , e 8 a‏ 
كين( ) ساعة في حالة العبس المئة -. وخمسة (05 ا وأ" 
ETE‏ 3 ت ال 1 الكتاب الموه فى = | ا | 2 1 


۹ #حاميهم إلى غاية اليوم المحدد للجلسة بتقدبه 
. عبد ا“ شر 2 
3 لهام ا دسر عليها, مع ذكر يوم وساغا 
خصو الآخرين الاطلاع ر ا 


أيام اعتبارا من تاريخ نلقيه ملف الدعوى» ٠‏ ۴ وا 





E 


عن م 















000 


55 1 فرفة المشورة ويتولى المستشار | 3 ظ 


| له : ا ! 
ها 


ىس : والمذكرات المقدمة 
3 .... ويجوز للأطراف ومحاميهم حضور الجلسة وتقديم ملا قات ا 
0 اما تدعيم طلباتهم. كما يجوز لغرفة الوتهام أن تأمر باستحضا. ١‏ 
ااا أدلة الإتهام. ل حش ا ٠‏ 
7" وم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 105 من ق 


م المادة 184 بفقراتها ا 
1 الوتهام 
ب تلاوة تقريره بعد النظل 








حضر معهم 
اج. 

وهل الإنتهاء من وة تقرير المستشار والنظر في طلبات النيابة العامة 
ذکرات و يقادر ممل النيابة العامة وكاتب الجلسة والمترجم إن وجد 
الخصوم ومحاميهم فاعة المشورة اين تجرى المداولة بين أعضاء الغرفة. ثم 
ر القرار بأغلبية الاصوات. 


شما يتعلق بالقرارات التى تتخذها غرفة الإتهام: نميز بين القرارات التي 
تين 5 ََ وى يوء ا أنة اله غية أو أكناء 
تخ نتيجة استئناف مرفوع من أحد اطراف e Ei Ee‏ 
برالتعقيق: وبين القرارات الم 
قزظريق أمر إرسال صادر من قاضي التحميى ” 
aE‏ :ال2 ف الاستئتاف 
فة الاتهام الفاصلة في '*. 1 
د أ IA‏ التحقيق امر 
فى بداية التحقيق أو أثنا یر و 
والمدعي ٠‏ 1 
لاڈ تاف ونم 2 ا 
ب ضع اما بابد اعفد 
م تتتضى في المود 





أولا: قرارات غر 


دك عد 
8 4 





قد يصدر قاضي الك 


ان الأوامر يتعلق بالدعوى المعروضة عليه: ويكون 
امن النيابة العامة أو المتهم ومحاميه 


















المستأئف أو القائه: كما قّد 58 أ 
ا ا 5 ا 2-1 2 15" a‏ 31 1 تياد ْ 


2 1 قرارات غرفة الاتهام بعد انحساليا e n‏ 
لقد سبق وأن رأيناء أن قاضي التحقيق عندما ينتهي من التحقيق في 
الدعوى. وتبين له أن الواقعة تشكل جناية: فإنه يصدر أمرا بإرسال ملف الدعوى :. 
إلى النائب العام ليقوم هذا الأخير بعرض ملف الدعوى على غرفة الإتهاء ١‏ 
مرفوق بطلباته خلال أجل خمسة (05) أيام طبقا للمادة 179 من ق | ج. ج وبالتالن ‏ 7 
فإن غرفة الإتهام ينعقد لها الإختصاص بنظر الدعوى. ١‏ 
فيعد الأطلاع على ملف الدعوى والتماسات النياية العامة ومذكرات 
الأطراف. وبعد المداولة قانوناء تتخذ غرفة الإتهام إما قررا بإجراء تح ' 
تكميلي؛ أو قرار بألاوجه للمتابعة أو فرار بالإحالة إلى جهات الحكم. ونون " 
ذلك فيما يلى : 


أ-قرار بإجراء نحفيق تكميلي ظ 
إذا 













تبين لغرفة الإتهام أن الاجرا ءات التي قام بها قاضي التحقيق كانت 
ناقصة أو أن جانبا منها لا يزال غامضا وأن ملف ملف الدعوى بحالته لا يمكنها من 
إتخاذ قرر بإحالة المتهم إلى المحكمة أو التصرف فيه بألاوجه للمتايعة: فإنها 
نشرر إجراء تحقيق تكميلي, ٠‏ كسماع شاهد أو الضحية حول مسألة معينة أو تسين 
حبيرلتحديد مبلغ المال | عنلس إذا كانت الجريمة تتعلق بالاختلاس أو 


تحديب العاهة المترتية عن جريمة الضرب والجرح العمدى أو غير ذلك من 
الإجراءات | التي تساعد على كشف الحقيقة'. 


€ 
التي قيقا- 08 نحقيق إضافي إذا تراءى لها أن 
| 5 بجيام كاضبي التحقيق لم تشمل كل الأشخاص الذين ساهموا 

ا الجريمة أوكل الوقائع الناتجة عن الدعوى المعروضة عليهاء وذلك 


1. : 
. بغدادي جیلاي. اف :ص ۱33 





لمررغرفة 4 الوتهام إجراء 





ومايليها. 
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187 المادة‎ E 
م من قانون ا جراءات‎ 
لعا ت الجزاتية.. يجوز تر‎ 0 ١ 




















ثب | ظ 

شال س لإتهامات ن خا 

في لوزن أو مرتبطة بفير اناتجة عن ملف ا ا 

وی مر الإحالة الصادر عن فاضي التحقيق, أو لشي تكون قذ اسثبعدت با 
تهاء اا بصفة جزئية بألاوجه للمتابعة, أ ت 


2 و بفصل جرائم ي. 
تالى ا إلى الجهة القضائية المختصةا!. رانم 0 


والفرق بين التحقيق التكميلى ي والتحقيق الإضافي. هر ي تشرشة نظرية أكثر 


ل 
1 رنها عملية. . فالأول يعني القيام بإجراء ء معين من إجراءات التحقيق كسماع 
سيو ر أوأمربإجراء خبرة في مسألة فنية معينة. 
> ما التحقية الإأضافي فيشمل كامل إجراءات الدعوى أوجزء هام منها: 
ب في حالة توجيه إتهامات جديدة ناتجة عن ملف الدعوى ( (المادة 187 ق 
+)وإمايتم بعد صدور أمر بالا وجه للمتابعة نتيجة طعن بالإستثناف وكشف 
من - 5 فإنه تكون لمن 
7 ی سرا ا وإضي r.‏ 
بس ا6ا ی إضا كر 
أو حاء فك. كن لغرقة الاإتهاح ' أن تند التحميق سوا ا i‏ 
و د أعضائها أو إلى أحد قضاة التحقيق ينتدب < 
ب. قرار بألاوجه Bs‏ || اة نتضح أن 
1 1 أا المادة 5 من قادون الاحراءات ار i‏ 
| ان بالرجوع إلى | 1 ` E‏ 
موا غرفة الإتهام ر الها أت تصضدز قرارابالاوجه 2 
e 41‏ تبك الأولى , طعن رفم ب المجلة القضائية 
إلك افرارصادربتاریغ 1980/12/99 . الغرقة ا الأولى ١ه‏ ق 9 7 


ا(صادر بتاريخ 1990/11/20 . الغرفة | 
مه المليا عدن 4 .ص 176. 
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) ن الوقاثم المنسوية للمتهم لا 
| رأت غرفة الإتهام أن الوقائع المنسوب 1 جاية أو 
1ء إذار كما تكون الوقائع ذات طابع مدني و أن الفمل يوي" تتوافر فر 
كه ' أوأن E‏ 
جميع أركان الجرد العموميةة. + 
الإباحة: أو انقضاء الدعوى AE‏ لا 4 1 
2. ألا تتوفر دلائل د 0 0 | 5 
بالاوجه للمتابعة إلا إذا كانت لدلائل الموج SAKE‏ 3 لتر ظ 
e‏ عمية التي ْ 
مر ظ 
اعتمدت عليها في إصدار فرارها 


4 
8 أ 5 
1 ذلك د شی ينقض فرار بالا'وحه للمتايعة الصادر 8 برك 
الإتهام في د ية اختلاس أموال عمومية يسبب أن الما غ المختلس | 
المقدار دون اللحوء ء إلى خبرة قنية. ذلك أن عدم معرقة مقدار الميل: E‏ : 
لا ينفي حتما وفوع جريمة الاختلاس' ٠‏ ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 169 مر ا 
قاج تقضي بان أوامر اخحقيق يجب أن تحدد على وجه الدقة الأسبار ب التي من 3 
أجلها توجد أو لا توجد دلائل كاضة. پال 
3 ٠دا‏ كان مرتكب الجريمة ما وال محهو ل أي أنه قد لضع جريمة دو 1 
مغرقة مرتكيها, ایق شد مجهول سواء عن طريق بز ٠٠‏ | لضب 
وكيل الجمهوزية 1 عن طريق ادعاء قفا ني من المضرور من الجريمة شير 1 رن أو 
n‏ ئ ا 
صي التحقيق أو عرحه الرتهام - ان تصدر أمرا أو رار بالاوجه للمتابعة مادام ابی 
a 3 6‏ 
ان المادة 175 من فأنون الوجر اعات الجزاشة نتج قبح ا بق شن حديل د 
حالة ظهور لله جديدة. وذلك قبل تقار الدعوى العمومية. ر 
1 ار 
الى جهات الحكم ا 
هي الجهة "مختصة أصلا بالإحالة على محكمة 1 
“عض الحالات الي يمور .0000 1 
ل ل 
٠١‏ القسم الثاني الفرفه جنائية الثانية. عن رقم 27105 | اا 
ٍْ اي لغرفة الجنح والمخالفات طمن رقم 11913. ار ر 
عناثية اذو رقم 55019, ظ لالز 
| ر 
124 0 


: ق 
TT 0 5 _-‏ “رايبا 15نم 
س الك 0 j‏ 
0005 ع _- شك 8 11 | أن 
















ولذلك فإننا نتطرق أولا, للاحالة على f‏ 


. .1 ظ يات باعتا‎ | =١ ال‎ 1 ١ 
00 هام هي صاحبة الإختصاص الأصيل في الإحالة مل‎ | 
2 eH 1 ارق للؤحالة على محكمة الجنح والمخالفات الذي هو إختصاص‎ 
الاخائد على ماد ا : سن عرضي لها.‎ 
إذا رات غرفة الإتهام أن الوقائع موصوع الدعوى المعروضة عليها تشكل‎ 


جزاية قضت بإحالتها على محكمة الجنايات, كما لها أن تحيل أيضا أمام نفس 


ولغرفة الإتهام سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم 
أن تضيف إليها ظرفا مشدداء ولها أيضا أن توسع دائرة الإتهام لتشمل متهمين 
آخرين أو تضيف وفائع أخرى ناتجة عن الدعوى المعروضة عليها لم يتنأولها 
فاضي التحقيق ( المادة187 ق اج)؛ بشرط ألا يكون قد صدر بشأنها أمر بالا وجه 
للمتابعة حاز قوة الشيء المقضي به 
ثم مرتبطة فيما بينها وكانت من 


تحقة غرفة الاتهام في عدة جر 
وقد تحقق غرفة الإوتهام في ر واحد طبقا لأحكام المادة 194 


إختصاص عدة محاكم. فإنها تقضي فيها بقر 


ڪڪ : | ١‏ 1 : 4 الجنع ر ۱ f i‏ | ذه 
لوكيل الجمهورية سلطة إحالة المتهم عل ...ىرن إجرارات الأمر الجذائي ليق للمدا 


إكذلك الإحالة على محكمة الجنح عن HA‏ 
للمادة339مكرر من الأمر 02-15 *.. . . ىة المتهم امام 
4 لفاضي التحقيق عند التصرف في الح 


احكام المادة164 من ق إج. 125 
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Eh 1‏ 1 
ةر 5 مم أ | د عد E‏ ا 
1 1 ا = 
7 قم 1ه 3 
/ 


ا دح 
واه ف ”روسب سم 






للد 2 E‏ 
ت اماد اكار أن بعض هذه الج 31 راا 38 3 ته ساص إا 
خرمن لماص 


A ا‎ 


يا 
حا 3 6 
e.‏ سا 


سودي الاتهام 0 
نص ناز 
محكمة | 





ا 





أل ا کے المسكمة اک بخرما مالم 19 
يقضي بغير ذلك“ کان تكون بعض الجرائم من إختصاص 
والبعضص الآخر من إختصاص قسم الأحداث بالمحكمة. 
وحسب المادة 198 من فانون الإجراءات الجزائية.. يجب أن يتن 
الإحالة بيان مفصل للوفائع موصوع اللوتهام مع نحديد وصفها القانوز 8 
باطلا. وطيقا للفمرة الثانية من نفس المادة المدكورة, فإن غرفة 0 
أمرا بالقبض الجسدي على المتهم بالجناية مع تحديد شوبته. تصدر 
ويلاحظ أن المتهم المتابع بجنحة مرتبطة بجناية منسوية ل - 
آخرين ولم يكن محبوسا احتياطيا فإن الأمر بالقبض الج ی المن 


المادة 198 ق | ؛ لا يعنيه ولا يمكن تطبيقه عليه 
ال ی 








ل ومن تد 


4 ب وأصسماء ا 
مع الإشارة 5 إلى الست أت و ا | 2 0 


3 ودنه وإلى تلاو النقرير وطلبات 


التيابة العامة (المادة 199 من ق اج). 
2-الاحالة على محكمة الجنج والمخالفة 
باعتباو 9 عرقة ء الوتهام حهة لتحميقٌ 


اد عليهاء أخضع المشر أعمال 
عرف لتحقيق لرقابة غرفة الإتهام لدلك فإن هذه اا 


بالدعوى | 
لعمومية سواء عن طريق أمر إرسال المستندات الصادر عن قاضى 


لقا 
r:‏ الغرفة 


0 الجناثية اذ 
قرا ادر اشر . الفرفة الجا 00 “عن رقم 43112, 
50-0 3 عن رفم 12303. 
ا 38 جي 9.الغرفة #الجنائية ال 9 
PE?‏ وأى - طعن رقم 221444. المجلة القضائية 


|26 











م / 

















جنحة ا ا بعد تغيير الوممرى 
. و المختصة: وإذا كانت الواقعءة ب 7 ا 
٤‏ 015 0 أحكام المادة 4 من إلا 17 : 
د ل و المتمم لقانون الإج | 1 ا 02-1 
و ؤائع تشكل مخالفة يخلى سير ب - حر ات الجزائية., وإزا 
بات الو نع “متهم في الحال (المادة 196 قري 


ا ممبحث الثانى 
صلاحيه غرفه الاءتهام فى رد الاعتبار 
ومراقبة اعمال الضبطية القضائية 


خول المشرع: في قانون الإجراءات الجزائية. غرفة الإتهام صلاحية رد 
1 ا 1 ظ ليع 5 


أعمال الضبطية القتضائبة. 






رد الاعتبار للمحكوه . ب ٌ 


الإعتبار القانوني: نتطرف ظ 
ا |= ند فل ا 
عليه أو أحد أفراد ا اتك ونسھی لسار 


الاعتبار وآثاره. 
الثاني. ونتنأول في الفرع |اغالث إحر 


اءات رد : 


١ 
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الظرع الأول 
رد الاعتبار القانوني 
ا كان نوعها برد الرعمار رق : نے 
قي | يه د 
في حالتين هما : 1 
AMAA‏ الأو لى ؛ نصت عليها المادة677 من فانون الجر اعاك 
الحزائية.: مشادها : 
يكون رد الإعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم مدر صدم او 
المهلة الآتى بياتها حكم جديد بعقوبة الحبس أو صمهوية اخرى أكثر نها جسای: 
لارتكابه جناية أو جنحة, كما يلي : 


1. ذا كانت العقويك غرامة مالبيك 1 يستقيل المحكوم عليه في هذ, 
الحالة برد الإعتبار بقوة القانون بعد مضي مهلة خمسة (5) سنوات اعتبارا مد 
يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم. 


2.إذا كانت العقوبة هي الحبس: المحكوم عليه بعقوبة الحبس 

الذي لا نتجاوز مدته ستة (6) أشهر,؛ يستفيد من رد امعتبار بقوة القانون بعر 

مضي مهلة عشرة (10) سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضى أ ل التقادم 

3ء عقوبة الحبس لمذدة 2 نزيد عن سنتين االشخص الذي حكه 

عليه 5ل مقوية الحبس الذي لا تتجاوز مدته سئتين 2 
هنعل دة ل يتجاوزذ مجموعها سنة وا 


حلدة بهل 
احسب كما تقدّم الدكرفي الفقرة السابقة. 
4 غفورة ١‏ ا 

ا اجس امدة تزید من ستتين د إن ري ا 
E...‏ مب لزيد سن سنتين (2) أو عموبات متعددة لا يتجأوز 
ا لبعد مضي مهلةمشرى. (20) سنة تحسب بالطريقة نفسها. 

م الونشارة إلى أ“ شقن رار ١١‏ ظ 
iar:‏ ب العقوبات التى صر ١‏ جيانيثايةءت 1 0 
اي مجال تطبيق الأحكا ل يا عدر امر بإدماجها بمنابة عقوبة و 


مهلة خمسة عشرة (15) سنة 


|28 






















1 بد الثانية ٠‏ نصت عليها اا اج 
د 3 قاف التنفيذ: سواء كانت تقفضي بالغرا 1 
ل ١‏ 
8 ا المشرع فترة إختبار بخمس (5) ا تبدا 
تنه كم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به. ا 


مبرودة 
الفرع الثاني 
رد الأعتبار القضائي 
ري ود الإعتبار القضائي للمحكوم عليه في هذه الحالة بناء على طلب منه 
من أحد أفراد عائلته: وذلك صمن شروط محددة قاتونا و يمكن للشخص أو 
ليه طلب رد الإعتبار القضائي إلا ضمن الشروط التي حد دها المشرع 
بای سنبيل الحصر في المواد من 67/9 إلى 5 من فانون الؤجراءات السزائية:, 


الشرع الثالث 
اجراءات رد اللاعيبار وآثاره 





و 1 إجراءات ردالاعنبار 

تناءلت المادة 685 ق !٠ج‏ وما يليها؛ إجراءات تقديم طلب رد الإعتبار 
00 باشترطت على لمن بالأمر تقديم الوثائقالثالية n‏ 

طلب إلى وكيل الجمهورية بد اثرة محل ! hie‏ ا ج 
لإرائة مع ذكر الأماكن التي أف يناو انام يس ap‏ 
اویل الجموورر 0 أقام فيها المحكوم ١‏ 
اشرطة أو الأمن في الأماكن 32 
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1 | اك قة سهور 3 العلل هنال 1 FF‏ وبا بالمعلر 
5 لكر 1 7 SS‏ ) 

الساب بقة | : 
00 و a‏ 
ل لها كوم عليه 

556 ف 0 العقوبات. 
الإيداع ine.‏ إعادة التربية التي فضی 5 ER‏ عليه مرخ متا 
إضافة إلى تقرير مفصّل من المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إن 
التربية عن سلوكه خلال حبسه. 

يطلب القسيمة رفم 1 من صحيفة السوابق العدلية للمعني. 


. يطلب وصل تسديد الغرامة من المعني بالأمر ف حالة الحكم علي 


بغرامة مالية نافذة. 


ويعل أنيتلقى وكيل الجمهورية الوثائق المذكورة “رر تعريراحول 
أ موضوع الطلب مع إعطاء رأيه فيه ويرسله إلى النائب العام لدى المجامر 
1 القضائي ويكون الغرض من الإرسال هو عرص الملف على غرفة الإتهام. ووز 
٠‏ مالم يتطرق إليه المشرع في نص المادة 686 : قا ج. 
عند تلقي غرفة الإتهام الطلب بق 
لدراسته بدقة ويعر بشأنه تقريرا كتابيا 3 
حيت يفوم كاتب الغرفة بإستر). 1 
یل لہ 


يضوم رئيسها بتعيين أحد المستشاريز 
ويتم تحدير جلسة للنظر فى الطب 

ء الاطراف بصفة قانونية. ؛ تناقش القضية فر 
ا محاميه وکنا طلبات النيابة العامة. 


ظ ا 
| | ال كل 95 


اسة الطلبات ومناقها ۳ 
















اه 





3 ويكون قرار غرفة الإتهام الفاصل, 


ريتشتة الغلا حسب اران وا .| مار قاب لمن 
بوبجراءات الجزائية, (المادة 690 مني "علصوض هليها ور 
ون | 


وقي ب حالة ما إدا أصد زت الم وده العلا 5 

lh‏ بالور ش 
كاملا ,قإن هذه الجهة القضائية تكون وحري , al ig‏ 
ەة في 





7 ي الإعتبار ويجري التحقيق حينئز في الطلب بم 

ا (لمادة 5ق اج) ١‏ العام لفن 
ير أنه لا يجوز في حالة رفض طلب رد الاعتبا, تقدیم طلب جديد حش 
ن الحالة المتصوص عليها قي المادة 4 ق اج قبل انقضاء ميلة ر 

٠ ١:‏ اعتبار امن تاريخ الرفض طبقا للمادة 691 ق إج. 





كانيا: آثار رد الاإعببار 
على القرار أو الحكم القاضى برد الإعتبار القضائى المحكوم عليه 
را قآنونية: وهي ` 
٠‏ لحكم برد الإعتبار في المستقبل كل آثار الإدائة وما 
me 0‏ قانون الإجراءات الجزائية 


نجم عنها من حرمان 


اا الصا 3 بالعقونية 
وينه الحكم الصادر برد الرعته ر على شامس | م لصائر 


بصحيفة السوابق 3 القضائية (المادة 692 ق !جا 
يشأنها حكه برد الإعتبار 


7 0 1 بن -. الت _تصدكر ١‏ 
كما أنه لا ينوه عن القوي ي : (الأمر رقم 40/75 المورح في 


فسيمِتين 2 و3 من ال ابق القضائيه 
[[(1975/06). 





ور واإتوزيع با 
ا رن الجزائريا رر كة الوطنية 
کد امد لورجان (قانون ! اقا حراءات الجذا 
|13 100 
أع OPPO‏ 





السوابق رقم (0)1. 


0 -- 


CI 
| سس‎ 3 
- 


TE 1‏ د 
ا 3 0 ا 5 - 
ط = دس 1 
5 4 ل حر 


H3 2 د‎ 
, ٠ 1 





أعمال الضبطية القضائية 
کا یٹ وو خا اي وا 

خؤل المشرع في فانون الوجراءات الجزاثية لغرفة | ا ) 
مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية. وذلك طبقا للما رر 

كن اتراق غرفة الإتهام أعمال ضاط الى اد . ظ 
e‏ ۳ ل ضباط الشرطة القضائية اا 
والاعوان المنوطة بهم بعص مهام الضبط القضائي الذين يما e‏ 
الشروط المحددة في المواد “١‏ ومايليهام نهدا القاثوه” E‏ 
١ e.‏ | > ا ٠‏ هنيما افير الس 
عرق في الضرع الأول لاإجراءات المتبعة أى TY‏ 
أعمال الضبطية القضائية. 1 2" ٣‏ عرف اروام 
إتهام ضد اله بعلية القضاد: : رات التي تصدرها غرفة 


دة 206 ق 32 لني 





e 


1 E: 0-5 8 
9 
9 


ص 1م 
الال" 


سخة من القرار الصادر برد الإعتبار ومستخرجا من صحيفة السواة ١‏ © 













Ê‏ م 


¬ 7 لتق || فيل 5 
EEE O‏ ل دن ايد 
E n @‏ ا 0 
ام المادة الضبطي 8 ية الة 2 


لمر مباشرة | إلى غرفة | 


ظ 7 5 شرم 5 ار او 00 من اران غرفة الإتهام.ويجوز لهذه 


مامها قا للمادة 207 ق. ل 7 و 


أما بانسب لاجر راءات الخاصة الوا جب إتباعها بالنسبة لضباط الشرطة 
شائية العسكريين: فإنه يرفع الأمر من قبل وكيل الجمهورية المسكري 


الشرع الثاني 
القرارات التي E TIE‏ الإتهام 
صل الصيه 
ان القضية على غرفة الإتهاء كما سبق أن بيناء وبعد سماع 


ية وطلبات النيابة العامة. تصدر غرفة الإتهام بعض القرارات أو 
= 1 0 0 ار اشر علة القضائية |د | نيد تبيّن أو 3 ست ت الأخطاء أو التجاوز ات 


سس = 


TE r لمرو‎ fici 5 
edition (paris) 1979 - page 7 00 Officiers de police juridique / procédl 
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00 بی لدرفة الاتهام ان الأعمال التي ف 
س بردسائية فيها تجاوزات: كأن يقوم هذا الأخير بحجز شخص بر 
امي أكثر من كمانية وأربعين ساعة دون إخطار أوة “ريمن 
ek‏ رية, قفي هذه العالة تسقط أو تنزع له مباشرة صفة | سبطية القض 

تهائيا طبقا للمادة 209 ق. ].ج بالإضافة إلى متابعته فضائيا اذا ثبت سوء نير 












تعمده ففي ذلك. 
مع الملاحظة أن ذلك لا يمنع السلطة الوصيّة أ و الودارة الوصيّة المي يشت 


ْ بها الضابط في ! إتحاد الرحراءات التأديبية ضدّه وذلك من طرف ر وسائه 8 جين 0 


ظ الحالة الثالثة : إذا تبيّن لغرفة الإتهام أنّ ضابط الشرطة القضائية زر 
ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات. كالوعتداء على حريات | 2 / 
انتهاك حرمة المنازل؛ تأمرغرفة الوتهام : قضلا عما تقد بإرسال |! 
النائب العام لمتابعته حزائيا اليبادر إلى تحريك الدعوى العمومية صلة. 


وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للم . ن العسكرى يرفع 
وزير الدفاع الوطني لإتخاذ الاجر اءات اللازمة في شأنه طبقا 


عله إلى 


الأمر إلى 
1 للمادة 210 ق |ج 


1 أ 0 
:5 وآخر إجراء تقوم به غرفة الإتهام بعد إصدار ها لقرارها أنها تبلغ القرار | | 
ا ضابط الشرطة القضائية إلى السلطات التى يتبعها وذلك بناء ْ 
النائب العام طبقا للمادة WW ١1‏ :| 7 1 | 
ق |ج. ل 


وتجدر الإشارة إلى ن 


ارات 
RET‏ 0 فرارات غر هه الوتهام التأديبية المتخذةضد 


شي فرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها'. 





| ا ڪڪ‎ 
1 501005501: - La chambre d' aceusalon > RE 
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0 ا المرحلة الحاسمة في الدعوى العمومية, والتي 

EE E‏ لمتهم بالجريمة, وإذا كان الغالب أن التحقيق الإبتدائي 

تفر زمةا طوياا قد يصل إلى شهور وربما يمتد إلى ممنوات: فإن المحاكمدف 

ظ تتم في ساعة أوعدة ساعات ولريما أيام في حالات نادرة, اللا أن ذلك لا يحول دون 
وجود تحقيق تجريه المحكمة من خلال المناقشات والإستجوابات والمواجهات 
والأسئلة والمرافعات التي تتم أثناء جلسة المحاكمة. ولهذا سميت هذه المرحلة 
بمرحلة التحقيق النهائي: بإعتبارها المرحلة الختامية فى الدعوى العمومية, 
بكون الغرض منها الوصول إلى الحقيقة الواقعية والقانونية: ثم الفصل فى 
موضوع الدعوى العمومية؛ بصدور حكم البراءة أو الإدانة. 





وتتخذ خلال مرحلة المحاكمة مجموعة من الإجراءات التي تلتزم فيها 
المحكمة و إتباع شروطها الشكلية والموضوعية والمبادئ العامة التي تحكمهاء 
ذلك لأن الفصل في أساس الدعوى لا يتحقق إلا بالتطبيق الصحيح للقانون على 
الوفائع والأشخاص موضوع الدعوى انطلاقا من قرينة البراءة التي مفادها أن 
كل متهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات. ويتضمن هذا الباب 
المتعلق بمر حلة المحاكمة أو التحقيق النهائي الفصول الأربعة التالية : 
الفصل الأول ؛ المبادئ العامة للمحاكمة. 
الففصل الثاني : طرق إحالة الدعوى العمومية على المحكمة و 
إجراءات سير المحاكمة. 
الفُصل الثالث ؛ الأحكام الحزائية وضماناتها وطرق الطعن فيها. 


القصل الرايع : النظر في الدعوى المدنية اش 
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كانت ذوجة > حية الحكما ظ لتي تجري بها | 0 9و ول هذة اناور | 2 


المبادئ العامة للمحاكمة 


تتمثل المبادئ العامة للمحاكمة أو التحقيق النهائي في مبدأ لوزن | ع 
ميدأ المواجهة»ميدأ الشفوية وهمبدأ تيد المتحكمة لعجل وذ الدعوى. طمن 


المطلب الأول 

مبدأ العلانية 

يقصد بمبدأ العلانية أن تعقد جلسات المحاكمات الجزائية فى قاءا. ' أ 
مفتوحة للجمهور. دون تمييز حتى يتمكن من الدخول إليها من يشاء لث | ال 
وقائع المحاكمة. ويشكل مبدأ العلانية ضمانة أساسية تمكن الرأي العام من | 
مرافبة سير العدالة الجنائية ومدى نزاهتهاء لأن في حضور الجمهور ضمانة |__ ١‏ 
لحياد القاضي وذزاهته في التطبيق السليم للقانون. ا حر 
كما أن مبدأ علانية المحاكمة يجعل كل من النيابة العامة والدفاء اشر | ل 
بالاعتدال وعدم التجاوز في الطلبات والدفوع الأمر الذى يجعل المتهم ومعه لري | 
العام يشعر بالثقة والاطمئنان وهي الرسالة التي يصبو إليها المشرع الجنائي' للم 


| | ر 
ظ د محمد صبحي : م -أصول || ٌْ 4 ومايليها 1 
۴ 'صول المحاكمات الجزائية -الجامعة الأردنية-ص 473 ومايليها. 3 
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دمل أيضا نشر جميع ما يدور في جل ال 
1 النشر لأنه بهذه الوسائل يتمكن كل الجمهور 


١ 1‏ اي يع ظ مور بما فيه الغائب عن جاسة 
ی ع على شیر وائ امال روالد ا 


دروك ات قت فها ماشرةالقضاء اسيم ما بجع اه و 
تفعيل جهاز العدالة وضمان عدم | : عل وحياد القاضى!. 
ara‏ العلنية يحقق مصاحة عامة: وهو لهذا السبب 
يعبر الخروج عنه إهد ارا لتلك المصلحة ومخالفة للنظام العام الأمر الذي جعل 
المشرع الجزائري كباقي التشريعات الأخرى ينص على هذا المبدأ في المادة 
رهد من قانون الإجراءات الجزائية. التي تقضي بأن تطبق فيما يتعلق بعلانية 
الحلسة وضبطها المادتين 255 و286 من ق | ج. 
وتأكيدا لما سبق بيانه. فقد نصت المادة 285 من قانون الإجراءات 
احزائية.: أن المرافعات علنية ما لم تكن في علانيتها خطرا على النظام العام 
والآداب العامة. ومثال الجرائم المتعلقة بالنظام العام جرائم الجومسة 
hy‏ | اغاءة الرا أه. وهر الخراذ الماسة بالاداب 
والجرائم التي يترتب عليها إنارة راي العام. ومن الجرائم 
العامة جرائم العرض وجرائم الشرف. 
أ العا ةكدلا ءة الأحداث التى تته فى السرية: 
ومن ا ستثثاءات مبدا العلنب ES‏ 5 ا3 نونك 
ظ الصادر فى حق الحدث يكون قي ` حور 
الأحراءات الجزائية. 
ا ر رة الجلسة يجب أن يصدر الحكم كي 
وفي كل الأحوال متى 0 6 و8/309 من فانون 
ايةعلنيةطبقا ام 


الإجراءات الجزائية:٠‏ 


بل حتى النطق بالحكم أو القرار 
طلقا للمادتين 461 و463 من قانون 


المادنين 


ب جم لابق - صن 437 وما يليه" 
ع2 1E‏ رت = بر حك عل 
أ ذ/ عبد القادر القهوجي - فانون امول المحاكما 
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01 اة يعني أن تكون إجراءات المحاكمة قد تمت بم 
أطراف الخصومة والجمهور المتواجد بالجلسة, ١‏ 


0 اللفة الوطنية المعتمد دستورياء؛ فيتعين على "لمحكمة أن تستمع ر 
تصريحات المتهم وأقوال الضحية وإفادات الشهود ورأي الخبر اء إن گا 0 


وكل الدفوع والطلبات المقدمة من هؤلاء. 

الأصتدلال أومحاضر التحمية الإبتدائى, إذ يجب عليها أن تجرى ت 
بالجلسة ابتداء من توجيه التهمة للمحالين إليها وإستجوابهم وأن تعرث 4 
أي دليل مادى قائم ضدهم. | 


ا ي على المحكمة في إطار التحميق ال: نهان الذي تجريه بالا : 
ن نجرى مواجهة بين المتهمين او بين هؤلاء و || لشهود. بل لها أن تقوم بام 
إجراء تراه بالكشت اده عه ا : 
ر الحقيقة كإجراء خبرة فنية أو اللجوء إلى تة 
تكميلي وكل ذلك استنادا لأ الم أنه 135 هده - 
J 10‏ د من 212 إلى 238 و من286 إلى 291 م. 
قانون الإجراءات الجزائية. 5 ا دهز 





ف الفائدة مر مبدأ العلنية ی أده 
TS |‏ ده من خلال ميد | السة به يتحمة ل 
مو جه بين | لخصوم, وكذلك على أساسه et‏ افون : 3 
وفناعتها بما ستصر.رى. - 1 نتمكن المحكمة من بناء عقيدتها 
2 من حكم البراءة أو الارازا. 
: لمحاكمة لمر || ط ف ء 

من إجراءات أشنا 7 لشفوية, فإن المحكمة تقوم بتدوين ماينم 

محاكمة, فطبةا لأحكام المادة 236 من قانون 


الإجراءا| 2 7 7 
ا ل RATE‏ سير 
ءات الجنائية- ص 630 ومايليها. 


- 
سے 
کے 


أصول الإجر 
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١ . ۵ 5-5-5-8‏ 5 14 و 1 4 4 ١‏ 5 0 
7 0 إذاكاقتضاتية أوسريم ول 


ده - 


4 , 2 5 ش 


4 11 7 0: 1 نا‎ Fp 1 1 

ال - er.‏ 8 س اذا 

TEP i 3 5 0 8 | 
لعفي اک‎ iT E و‎ 
ITF Gere li کک‎ 1 





اله واا ا 
00 
واعترا إفات المتهمين: وإنكارهم أو اعترافهم للوفائع المنسوبة إليهم. كما يشير 
عاتب في سجل الجلسة إلى السندات التي أتليت أو التي تم تقديمها من 
3 بامزراف وطلبات الدفاع وغير ذلك من الإجراءات التي تمت داخل الجلسة, 
نر يشير في الأخير إلى الحكم الصادر في الدعوى بالبراءة أو الإدانة: ويوقع 
4 ,عاتب والرئيس على كل ما دون بسجل الجلسة. 


ت المتهه وأقوال الضحية وإفادات الشهود وإنما يجب أ 
لأطراف داخل قاعة الجلسات حتى يتمكن كل 

الأدلة التى يقدمونها حنى 
يكون لديه من أدلة مضادة ٠‏ 


المحكمة إلى تصريحا ١‏ 
لك بحضور ومواجهة جميع | 
ارف من سماع أقوال باقي الأطراف ومشاه ” 
5 سمتطيع مناقشتها والرد عليها وتفنيدها وتقديم ما قد rs‏ 
٠ tet 2‏ ظ 8 TES‏ وال اساسية 
7 ظ لة مل الأدلة ومناقشتها في مواجهة الخصوم ظ 
ونقنهد تعتبر مسألة طرح کد تھا دكمها .وبناء على ذلك 
ا اک ةف بتاءفناعتها و ي ر ل3 أطت راکم 
30 ارفا اله تا al dy,‏ ار + 
Ig :‏ بح 3 تؤسس حكمها على دليل لم يطرح با : س 
ن لايجوز للمحكمة ان عليه ومناقشته. 


بيدأ تعطى للخصوم فرصة الاطلاع 


يتم د 


: 5 اا خود الأخرين : ليها أن تقرر 
باب المرافعة: لأنه لن يتاح ١ ١‏ الدعوفى فإنه يجب i be‏ 


ا و يكون منتجا کي ١‏ على 
هذا الدليل: ورأت آنه ود يكون من > .ل اا ون لاطت 


حدنك حنى 3 


إعادة فتح باب المرافعة من جد 


302 اء وقد تناولت المواد‎ aT 
تنفيذا لمبدأ المواجهة.‎ 
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ع سي م ! ' وأصررن ظ 
بطلان يتعلق بالنظام العام. 
المطلب الرابع 





| کي ج حا 


ا المحكمة نعحدود الدعوى حصر صلطات ا ٠‏ 


يدخل في حوزتها من حيث الأشخاص والوفائع, أي أن د المحكمة ا 1 
الدعوى الشخصية والعينية. كما هي محددة في لائحة الإتهام!. ذرى ل ا 


|1 محكمة صحيحا إذا التزمت هذه الحدود ويكون باطاة؟ إذا تجان: شيكون فض 


١: وزنتها.‎ 

وقد جاء مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى تطبيقا لميدأ الفصل 7 

سلطتي الرتهام والحكم. فالدعوى تعتبر شخصية بالنسبة للأشخاص 2 م : 
بالنسبة للوفائع. ٠و‏ نوضح ذلك في ما يلى : E‏ 


: 1 -الحدود الشخصية 


يعني ذلك أن تتشيد المحكمة بالأشخا ١‏ 

لازن تتقيد ال ص موصوع الإنهام. أى يتعين | 

ال EC‏ المحاكمة فطل الأشخاص الدين حركت صدد شع 3 

96 للمحكية دحل من تلقاء نفسها شخصا آخر تبين لها ااا ا 

هم شي الجريمة إلى جانب المتهم المحال إليها.ئك ' للمدت. ة 
يجوز مثلا أن 


تحكم عا 
| | شخص أمامها کشاشد أو كمسؤوا قد أ 
A 1‏ اسا سي تبين لها نه شريك في 


يزيا : ْ 


"ي جريمة | نب وأ 
أوجريم + اذا تين لها أنه سام إل 2 ج r‏ 


- ادع 58 ا الا ا يلي : 1 
لجنائي. ؛ وكذلك | معن راد ؛ بتي : 


لتكليف الب شر بالحضور ار 


شر أو المثول الفوري وإجراءات الأمر 
صى ١‏ ار ق الجنح 8 المخالفات؛ وكذلك ورقة 
من الجريمة. 
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رتهم كما EE‏ عه الؤتهام. فإذا أحالت النيابة العامة على 
لمحكمة إن المتهم بالجريمة المذكورة, قد أخن مال الضحية بعد الاعتداء 
ایا بالضرب والجرح. فليس للمحاكمة في هذه الحالة سوى إدانة المتهم 
ريمة الضرب والجرح العمدي المحددة في لائحة الإتهام دون أن يكون لها 
رمق بأن تضيف له تهمة السرقة وتحاكمه من أجلها. 


بالوقائع موضوع التهمة الموجهة 





وإذا كانت المحكمة مقيدة بوقائع الدعوى المعروضة عليهاء فإن من 
راماتها أن تنظر في كل الظروف المتعلقة بهذه الدعوى. سواء كانت ظروف 
رخففة أومشددة. وحتى وإن كانت هذه الظروف لم يشر إليها في لائحة الإتهام. 
ويكون من سلطتها أيضا تغيير وصف التهمة موضوع الدعوى. 
فالمحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد بلائحة الإتهام بشرط أن تبقى 
من عناصر الواقعة الإجرامية المحالة إليها؛ فيجوز للمحكمة أن تغير وصف 
لتبمة من مخالفة الضرب والجرح العمدي إلى جنحة الضرب والجرح العمدي 
إذا تبين لها أن الضرب كان بواسطة سلاح ابيض والعكس صحيح. كما لها أن 
اضف جنحة السرقة البسيطة إلى جناية السرقة الموصوفة نتيجة تواشر 
ظلرفين من الظروف المشددة و تحكم بعدم SEE‏ ا 97 
بجو للمحكمة بأن تعيد تكييف الواقعة المعروضة عليها من ظ إل 
جنعة خيانة الأمانة, أومن جنحة النصب إلى جنحة السرة 


لمادية. فإذا ذكر في لائحة الإتهام خطأ أن جناية العاهة : N.‏ 

کات ,اليد اليمنى ضي حين أنها باليد السدي ...| ر 
٣‏ السا الاباك اس ي 3 3 3 . م ا ١‏ 
ا تأكدت من هويته. 


الوارد باسم المتهم أو بتاريخ ميازذه متى 
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سينك ا 


كل اتن 
من طرف ف البالفين؛ فإنه ا 





ج اشا جھات حكم عادية لا E‏ 
ربمن هارف الأحداث ب 83 لظروف الحدن ر 
n 1-0‏ لمتكا ,0 
١‏ ]لجار ةم ر کبیا e.‏ 


المطلب 1 لهات الحكم العادية؛ والمطلب الثاني لجهات الحكم الخاصة. 


جهات الحكم العادية 


تتمثل جهات الحكم العادية فى الحهات التالية : 
- محكمة الجنح والمخالفات 

- الغرفة الجزائية بالمجلس 

- محكمة الجنايات 

- غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا 


- الغرفة 


الجنائية بالمحكمة العليا 


أولا : محكمة الجنج والمخالئات 


المخالفات, وبما أن القسمين 
المشرع في الباب الثالث من قار 


١‏ يحص بنظر الجنح وقسم ر 2 نكا 
نحكمهما قواعد قانونية مشتركة. فقد تناولها 


1 
الجنح والمخالفات". خد امجراءات الجزائية. تحت عنوان "الحكم فى 
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: کو یرادن رار‎ E, 
۳ ات من قاش واحد وكاتب ضبطء ويمثل النيابة المامة اماما‎ 
ورية أو وكيل الجمهورية مساعد.‎ 5 

2 ب -إختصاص محكمة الجنح والمخالفات 

٠‏ + الاختصاص المحلي 


تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل وقوع الجريمة أو محل 
دوة اد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم حتى ولوكان هذا القبض 
آخر (المادة 1/329 ق | ج)؛ وتختص المحكمة التي إرتكبت في نطاق ظ 
.نيا المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر 
9 المخالفة (المادة 4/329 ق !ج). 








3S ظ‎ 

لإختصاص حلي للمحكمة إل دائرة إختساس محقم لخر عن ١١‏ أ : 
يد ات في جرائم المخدرات والجريمة ESS‏ 4 

ك اة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الاموال 5 

والارهاب والجرائم المتعلقة بالتسم يع الخاص بالصرف. ۰ : ) 
ك 

2 الاختصاص النوعي 0 9 .م 
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E E‏ كن EA‏ و 
1-8 5 ا 7 5 | كما 9 3 . هر 4 5 e?‏ ا ا س FF‏ 
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1 : ا 
ء فى الى 


33 0 ا 1 
کي الدعوى إل . , 


آي 
فإذا كانت ر 


بي ا e OE‏ 1 
0 انيه عد دنرت المحكمة فيهما معا بحكم واحد (المادة 160و | 9 
كات الواقعة المعروضة على محكمة الجنح وصفت بأنها جز 
010 داوم الختصاصها وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيا 
قضت المحكمة بعدم | فيها حسپ 
زالمادة 362 ق | ج)١‏ 
غي أنه إذاكانت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العموميةر 
محكمة المخالفات وتبين لها أن الواقعة توصف بأنها جناية أوجنحة فضت بى, 
اختضاضها وإحالتها للنيابة العامة لتتخذ ما نراه مناسبا (المادة 3 قاچ 
من يملك الأقل لا يملك الأكثر. [ 
| ثانيا : الفرفة الجزائية بالمجلس 









تراد 


للإستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح: والأحكام الصادرة في مراد 
لمخالفات إذا فضت بعقوبة الجپس و عقوبة غرامة تتجاوزذ المائة ديئار, أوإذا 


م 
8" 


١‏ وتفصل هذه الفرفة فى الا ستئناف المرفوع أمامها بثلاثة قفا 
مجلس؛ رئيس ومستشارين وكاتب زد ء| ظ 
عام أونائب عام مساعد. ) 





7 1 مبدثيا بمقر المجلس القضائي؛ غير 
اج). 20 


44 





RE. [‏ هيئة المحكمة في حالة وجود مانع 

1 إرى واحد أوأكثر من أعضائها الأصليين طبقا للمادة 258 من الأمر 5 -02 المؤرخ 

و5 في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الجر اءات الجزائية. 3 
إختصاص محكمة الجنايات 

0 1 - الااختصاص المحلي 


ع نعهتد الإختصاص. المحلى لمحكمة الجحنايات الت دائرة إختصاص 
المجلس القضائي (المادة 252/ 2ق اج). 

7 - الاختصاص النوعي 

الاختصاص النوعى لمحكمة الجنايات. تناولته المادة 248 من فاتون 
الإجراءات الجزائية.. التي تقضي: بأن محكمة الجنايات تعتبر هي الجهة 
القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جناية: وكذا الجنح 
والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية 
المحالة اليها بشرار نهائي من غرقة الرتهام. 
1 لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص 
5 البالفنين كما تخته بالحكم على القصر البالفين من العمر ستة ششرة (16) سنه 
كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من 
غرفة الإتهام (المادة 249 ق | ج). 

رابعا ؛ غرهة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا 

#النقض في القرارات الصادرة عن الذرفة الجزائية بالمجلس عند فاه ني 
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حون ١ ١‏ 3 ا 
الإستئنافات المرقو م أمامها ضد أحكام محكمة الجثح والمخالفان 5 ظ تك ' 
5 من الأمر 02-5 المذكور أعلاه). يمه 
تخصا TE‏ بالنقض بثلاثة فض | به يج 
لال العليا. ف ومع اج 
ثائب عام أو 0 د لدي المحكمة ا 
خامسا ؛ الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا 0 
تعتبر الغرفة الجنائية بالمحكمة العلياء هي الجهة المختصة بالنظ 5 5 
الطمون بالتقض. ققد أحاؤ المشرع شی الماذة 495 من الأمر 15 -02 الذكور 52 
أعلاه. الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في الأحكام والقراراد | ك 5 
الصادرة عن المجالس القضائية؛ ومنها أحكام م يكوه الجتايات: إأحد 
| - له 


ويلاحظ أن المحكمة العليا ب بجميع غرفها لا تعتبر محكمة موضوع إلاق 
الحالات الإستثنائية المحددة قانوناء فهى محكمة قانون يقتصر دورها فى ہرادا بالرجو 
والتأكد من مدى مطابقة الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض لتقواعر | ةا 
القانون: فإذا تبين أنها مخالفة للقانون فضت بنقضها وإحالة القضية إلى 3 


الجهة مشكلة بتشكيلة أخرى أو إلى ى حهة فضا أنية أخرى طىقا للمادة 523 م ن الأمر 
02-5 المؤرخ في 23يوليو 2015: المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. i‏ 
حنث اووليا 


المطلب الثانى ارد به 
جهات الحكم الخاصة ق 


تعتبر من الجهات الحكم الجزائية الخاصة. محاكم الأحداث والمجاك ٠‏ لخت 


حم 5 
العسكرية؛ ونتطرة ق لمحاكم الأحداث (أوا 2 )؛ وتم المحاكم العسكرية (ثانيا): انلها 
اولا ؛ محاكم اللأحداث ب 


ا رق لجهات 0 المختصة بمحاكمة الأحداث؛ يجدر بت أن / 
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الحدث هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد الجنائي؛ ويختلف هذا السن 
ر ,نظام تشريعي لآخرء وبالرجوع إلى المادة 442 من قانون الإجراءات 
| «يزائية,, جد أن الحدث في التشريع الجائري. هو كل شخص لم يبلغ سن 
لرشد الجنائي: وهو ثمائية غشرة سنة كاملة. وتكون العبرة في تحديد هذا 
زس بيوم أرتكاب الجريمة وليس بيوم المحاكمة: (المادة 443 ق | ج). 

ب - اختصاص محاكم اللأحداث 


: يقتلف إختساص محاكم الأحداث حسب الجهة المختصة بنظر 
025" لجريمةالمرتكبة من الحدث. فقد تكون هذه الجهة قسم الأحداث بالمحكمة أو 
ق الأحداث بالمحكمة مقر المجلس أو غرفة الأحداث بالمجلس القضائى. 


1 - قسم اللأحداث بالمحكمة 


1 | 5 1 3 0 . ! 5 ٠ 


بك معكمة اقسه الأحداث. 4 تسب المادة 451 قن القائون المدكوز: يتس 
23 جات بالمحكمة ينظر الجنح التي يرتكبها الأحداث. 

يد الإختصاص المحلى لقسم الأحداث بالمحكمة إما بمحل إقامة 
عدت ازولية أووصيه. أومحكمة المكان الذى عثر فيه على الحدث أو المكا' 
الذي اودع به الحدث (المادة 3/451 ق اج). 

2 قسم الأاحداث با لمحكمة مشر المجلس 
يختص فسم الأحداث المتواجد بالمحكمة مقر المجلس بنظر الجنانات 
لت يرتكيها الأحداث (المادة 2/451 ق | ج) ويعني ذلك أن إختصاص فر 


ا بالمعكمة مقر المجلس ينظر في الجنايات التي يرتكبها الأحداث 










۰ اس ين | 3 
ا 300 = 8 
1 ج 
7 5 © 


mm‏ چ 
Fw‏ 1 < 


7 Î 


يفا 
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59 اويا 
| 8 اعم 1 8 1 





va 
١ و شرف الأحدات‎ 


حسب المادة 2 من قانون الإجتزاءات اجن “وجد بكل مجلس 





ا غرفة الأحداث بنظر الإستثنافات المرفوعة إليها من قسم 
الأحداث بال حكمة عند الفصل في الجنح: وكذلك من قسم الا حداث بالمحك 
وتتشكل غرفة الأحداث بالمجلس من رئيس غرفة ومستشاررر 
مساعدين بحضور ممثل النيابة العامة ويمساعدة كاتب ضبط (المادة 473 ن | 
ج)؛ ويتم تميين القضاة الذين يشكلون غرفة الأحداث بالمجلس بقرار من وزير 
كانيا ؛ المحاكم العسكرية 
مم دور العالم على إنشاء قضاء عسكري يختص بالنظر 0 
في جرائم ذات طابع عسكري والجرائم التي تمس بمصالح عسكرية للدولة. 
1 - تعريف الجريمة | لعسكرية 


ال ةلا م 
٠٠‏ ارد ميكل ضر صادر من دنس مسكري ا 
والمحلات ا ات و المصانع والسفن و الطائرات والمركبل 
> 5 ريون لصالح القوات العسكرية للدولة أينما وجات 
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الأول فإن الفعل غير معاقب عليه. أما عدم وجود نص في القانون العسكري 
على النوع الثانيء فإن الفعل يقع تحت طائلة قانون العقوبات. 


لسكرية rr‏ 5 من ثلاثة اعكناء رئيس ومساعدين انين 


لتم اختيار المساعدين من قائمة يقوم بإعدادها وزير الدفاع الوطني. 


5 





وية مختلطة 57 “جرادم عسكرية ن ١‏ 
١‏ [ - جرائم عسكرية بحت 
الافمال 7 اهب علهها التازو 





كام قانون القضاء 
کو لرتكابها نالسر امن دون ا : ء العسكري 
2 - جرائم عسكرية مشتركة 


رانم التي يشترك في تجريمها القانون العسكري وقانون 
ليقوبات كجرائم القتل والسرفات والاعتداءات التي تقع داخل المعسكرات أو 
نات العسكرية. وكذلك جرائم تزوير الأوراة ق والمستندات العسكرية: كما 
بلعق بالجرائم العسكرية؛ الجرائم التي يرتكبها المسكريين اناا 


ويختلف النوع الأول (جرائم عسكرية بحته) عن النوع الثاني (جرائم 
شكزية مشتركة)؛ أنه في حالة عدم وجود نص في القانون العسكري في النوع 


ج- تشكيل المحاكم العسكرية 
لصت المادة 5 من قانون القضاء العسكري الصادر سئة 1971 أن المحى 
Oe - !‏ ويتراس المحكمة 


1 ج موف أت قابلة للتجديد 
ظ قاض محترف بعينه وزير العدل لمدة أربعة سنو : 
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ا 
TN‏ وة RR‏ 
9 0 للدفاع عنه. وتكون الأحكام 
نس بالنقض أمام المحكمة العلي 
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1 قانون‎ E 


5 
31 
ل 
هك 
6 
ك 




















3 العليا 


١ 


رن 
لأحكام 


اتبا رما تم سلطة ناویک ی 
ر کنن الفصل فيها من تلقاء نفسها إلا بإحالتها فا 
العام ومن غير النيابة العامة في حالات ممينة. ومن ثم کون 
الي حاجة إلى جهة تأذن لها بالنظر والفصل في الدعوى العمومية. 
3 أن المحاكمة تعتبر المرحلة الختامية في الدعوى العمومية يكون 
منها الوصول إلى الحقيقة الواقعية والقانونيةء فقد وضع المشرع 
ىة من الإجراءات لسير المحاكمة, يتعين على المحكمة مراعاتها ابتداء 
يمظة افتتاح الجلسة إلى غاية النطق بالحكم بالبراءة أو الادانة. 

وبناء على ما تقدم: نتناول في المبحث الأول طرق إحالة الدعوى على 
المحكمة .وفي المبحث الثاني نبين إجراءات سير المحاكمة. 


المبحث الأول 
طرق | احالة الدعوى على اللحكمة 
إن طرق إحالة الدعوى على المحكمة. هي وسائل قانونية حددها المشرع 
ل الغصر تتبعها جهات معينة من أجل إيصال الدعوى إلى يد القضاء 
ذل فيها. ولذلك فإن المحكمة لا ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى 
ليها إلا اا ليها من النيابة العامة کاصل 0 ومن غير النيابة 
ة العام 0 الطاب الثاني لطرق حالة و ما العامة" 
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0 
0 
0 
لد 
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556 18 نيابة العامة 
ص شار م عصةؤ النيابة العامة وممثل النائب العام م 2 


ا سنت 0 ظ 
أو إجراءات المثول الفوري أو إجرارر 





۰ "ل ال 
1 ا 
1ض 7 رابات الإستدعاء المباشر 


الأمر الجنائي. 
أو لي عن طريق إجراءات الاستدعاء المباشر 





يل الجمهورية بعد الإنتهاء من الإستدلال أن الواقىة 
المعروضة عليه توصف بأنها مخالفة آو جنحة في غير حالة التلبس. ولا يشوي 
أي مانع إجرائي وشوت نسبتها الى مرتكبهاء ولا فائدة من التحقيق فيها. قفي 
هذه الحالة يحيل تلك المخالفة أو الجنحة عن طريق الاستدعاء المباشر إلى 
المحكمة المختصة للفصل قيها باعتبار أن النتحميق جوازى شي مواد الج 
والمخالفات (المادة 2/66 ق ا ج). 


ويعنبر الإستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور كما تسميه بعدر 
التشريعات, ؛ إتهاما للشخص الموجه إلدة ؛ قيصير مهما لا مسشيا فه 
لد 2 
ا لتب المشرع في المادة 34 وما يليها من قانون الاجراءات 
لي " يحوي الإستدےا۔ 01 التكليف با E lL‏ 8 
جوهرية. من اسم | 00 
2 سم المتهم ولق ونوع التهمة المو ماود 
الى ان 7 WE‏ إلبك. والمواد القانونية 
نا عن م محكمة لمطلوب الحضور ر أمامها: ؛ وتاريخ الجلس" 
ف إجراءات المثول الفورى 


لقد استحرن 
جرامات ا وناد 
لوجب إلا 








العام على 
لك إما عن 
| أو إجراءات 


أن الواقعة 
» ولا يشوبها 
المباشر إلى 
مواد الجنح 





5 00 ع طريق اجرا ءات الأمر الجنائي 


ا مباشرة على محكمة الجنح للفصل فيها ٠‏ وطبقا لنص المادة 380 مكرر 


أ اغرامة أوالحيس لمدة تساوي أو تقل عن ستین ول ا 


نص المادة 333 من الام ر 02-15 إل ك ا 
ا راا الأمر الجنائي كطريق يسلكه وكيل الجمهورية لإحالة الدعوى 





. لوكيل اك ورد a‏ 


إن الدعوى بغير جلسة علانية وبغير حضور المتهم ودون مرافعة. 


المطلب الثاني 
طرق إحالة الدعوى 
من غير النيابة العامة 


أجاز المشرع لجهات أخرى غير النيابة العامة إحالة الدعوى العمومية 
على المحكمة للفصل فيها. وتتمثل هده الجهات في قاضي التحقيق وغرقة 
الإتهام والمحكمة العليا بعد النقض والإحالة عن طريق التكليف المباشر 
لحَضور من طرف المضرور من الجريمة. 

أولا : أمر احالة من قاضي التحقيق 





عند انتهاء قاضي التحقيق نا mk E‏ ْ 
أوامر التصرف ف التحقيق:؛ وذلك حسب 2 دنحة أصدر أمرا 

لتعقيق. فإذا كانت النتيجة أن الوفائع نس : 3 المادة 164 من 

لإخالة الدعوى ل المحكفة المختصة:؛ , وهذا ما نصت عد 


“لزن الإجراءات الجزائية. 


OPPO 7 





















OPPO F11 


الجناية: فإنها تقضي بإحالة 


لها أن تحيل أيضا أمام نفس 
ج 3 iS‏ قري مم = 
. .دب ا ا١‏ أت أن الوقائع المعروضة عليها تكون 

كما أجاز المشرع لغرفة الإتهام إذارات أن وح 

خالثا : احالة من المحكمة العليا بعد النمص 
إلى المحكمة المختصة لاعادة النظر فيها. فقد نصت المادة 523 من الأمر 
02-5 المؤرخ في 3 يوليو 2015: المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية:: 
أنه إذا قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو حزئيا أحيلت 
الدعوى أمام الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيل آخر أو إلى جهة أخرى من 
درجة الجهه التي أصدرت الى م المنقوض. 

رابعا ؛ إحالة من محكمة إلى أخرى 

نصت المادة 548 من قانون 
العليا في مواد الجنا 
لحسن سير المدالة أو 
نظر الدعوى وإحالتها 


الوجراءات الجزائية, أنه يحور للمحكمة 
يات والجنح والمخالفات إمالداعى الأمن العمومي أو 
مام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن 





ا 






5 | إزاكان التكليف بالحضور وسيلة أو|‎ ١ 
0 1 ا‎ 7 

ن 0 سس 

۴ ذلك أجاز المشرع في المادة 337 مكرر من قانون وير الحزا 

و 20 عات ليه 

ت لمكن للمدعي العددي أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أ مام المحكمة في 
فالات التالية : ترك الأسرة. عدم تسليم طفل ؛ انتهاك حرمة المنزل ؛ القذف. 

إصدار شيك بدون رصيد . ؛ وإضافة المقرة الثانية من نفس المادة المذكورة. أنه 


ME‏ ي eee‏ النيابة العامة للقياء 


المبحث الثاني 


نظرا لإختللاف إحراءات سير محكمة الحنح والمخالفات؛ عن إجراءات 
قي المطلب الأول. وإجراءات سير محكمة الجنايات في المطلب الثاني 


المطلى الأول 
إجراء سير محكمة الجنم والمخالفات 


ات الجر | أنه لايس 
المرافعات والتي 













اء 
7 لقد نصت المادة 212 من قانون الجر 
17 أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة ١‏ ۾ في 
“المناقشة فيها حضوريا أمامه. 
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28 اماه هم ا 00001 کی ندس ارت من هؤية امتهم وه 
7 إليه دالا بكر اء النائوني الذي is‏ 
1 4ه شر ابه ا الهم (النادة 3345 اج وما يليه 
النص القانوني الذي يعاقب على ال 00000 
35 9 0 أن في علانية الجلسة خطرا على النظام العام أوفيها 
8 راتا لمحكمة 
مساس بالآداب العامة تصدر حكما بإحراء جلسة سرية وذلك لعل 00 
النيابة العامة. . ويصدر الحكم بإجراء جلسة سرية في جلسة علنية وإذا تمت 
المحاكمة في السرية فإن الحكم في موضوع الدعوى يصدر في ا 
(المادة 285 ق | ج). 





إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة لم يختار محام قبل الجلسة وطاب 
آشتاء الجلسة محامي للدفاع عنه. ٠‏ قيتعين على الرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا 
(1/351 ق أج). ٠‏ لکن إذا كان المتهم مصابا بعا 


عقوبة الأيعاد. ؛ قفي شذه العالة يجب على الرئيس ندب مدافع لتمثيل المتهم ولو 
لم يطلب المتهم ذلك (المادة 5ق اج). 


شه تعوق دفاعه أوكان پت 


لگن إذا كان المتهم قد أحيل على المحكمة وفق إجراءات المثول الفورى 

1 ظ eT‏ 
ناعه طبقا للمادة 339 كن 3 من لأمر5ا-ةا 
نهم لقان الإجراءات الجزائية.. 









فاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من ق اج. ور ا 0 أمام 
واما أثناء الحلسة. وبالرجوع إلى أحكام المادة 242 err‏ قبل الجلسة 
ري بالإدعاء المدني بالجلسة قبل أن تبدي النيابة العامة 

وإلاكان غير مشبول؛ ويجوز إثارة الدفع بعد be‏ 5 


| 2 
ار e‏ مدعي المدني من النيابة 
العامة والمتهم و المسؤول المدني ومن أي مدعي مدني آخر (المادة244 ق إج) 


وبأمرمن رئيس الجلسة يشرع الكاتب بالمناداة على الشهود واحد 
بواحد؛ وقبل سماع عياده كل هاهد وجب على رئيس الجلسة التحقق من هوية 
الشاهد ويطلب منه أن يودي اليمين القانونية قبل الادلاء بشهادته (المادة 3227 
اج) ويعفى الشاهد من أداء اليمين إذا كانت له قرابة أو نسب لأحد الخصوم أو 
ملعق بخدمة أحدهم أو فاقد الأهلية'. ويجب على الرئيس التأكد من هذه 


العلاقة قبل سماع شهادة الشاهد (المادة 226 ق اج). 


زبعد الإنتهاء من سماع شهادة الشهود؛ سواء كانوا شهود إثبات أوشهود 
في يمكن للرئيس إجراء مواجهة يبن شاهد وشاهد آخر إذا رأى أن هناك 
.ا 


| 7 زمه نى؛ فیا خذها 
1 ولعتبر شهادة الشاهد المعفى من أداء اليمين شهادة املد ل RE‏ لضا سي فب 
سل الإستدلال فقنط دون أن يكون ملزما بالأخذ بما جاء فبها من إفاد/ت' 
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. e ` 
11 OG 1 1 0 ١ 
وف ي‎ el 
€ ١ 23 ١ 
1 1 1 ا‎ 0 7F 
1 ع كور‎ TY 
i ه ” ق1‎ 0 1 8 1 ٠ ٣ 
3 = 2 


: مر | 





د : ا ا الفزاقمة 9 


محاميه تقديم طلباته بالتمويض أو تعين خبير لتحديد نسبة ومقدار الضرر 5 


اتم للمدغي المدني . وقد جرت العادة أن يقدم المدعي المدني أومحامي 
الطلبات في شكل مقال أو مذكرة تحدد فيها المبالغ المطلوبة تسلم نسخة منرا 
لرئيس الجلسة ونسخة لكل طرف في الدعوى (المادتان 3539239 ق | ج). 

ثم تمنح الكلمة لممثل النيابة العامة يركز من خلالها على إثبات الوقا 
لكايه للجريمة المتسوبة للمتهم وإعطاء تحليلا للنصوص القانونية التي ا 
على الجريمة موضوع التهمة وفي الأخير يلتمس ممثل النيابة العامة العقوبة 
ي يراها مناسبة لردع المتهم اقتضاء لحق المجتمع في حق معاقبة مر 


الجريمة (المادة 238 ق | ج). 


ني[ 





وضي الأخير يأتي دور دفاع المتهم الذي قد يبنى خطة دفاعية تتحرد 
لوصف الجريمة وطبيعتها. ويحاول من خلال دفاعه إعطاء تحليلا للوقائع 
المنسوبة للمتهم والنصوص القانونية المنو ٠عنها‏ في لائحة الإتهام 
وعادة ما ناغ ال - : 
0 1 8 چ #2 على مرافعة النيابة العامة وطلباتها إما 
e 1‏ عدي إذا كانت لديه المبررات القانونية, وإما بالتقليل 
7 المتي على إثارة الء ا 8 إلى ایل المعقول. وقد ن 
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- 1 بياب ' ب 
E i 7‏ ا 0 سكن 1 
= 0" لا 506 9 8 a iı‏ طت 1 
الها البراءة لفائدةإزء) د 
ا 1 13 7 a ER‏ 1 سلب لے J‏ 8 و ا 
, 7 5 7 1 و 0 
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كار ES‏ 
= ا" | 








ا 7 
® س 
١س‏ أ N‏ 


3 ١ ١ TT EL 5-6 "007 
هي" م8‎ aT. 
e r 
3 0 
1 ies Ta 
رں انتهاء دفاع المتهم من المر ا‎ 
من‎ il 


٠‏ بورد على دفاع المتهم. وتمنح 0 ممثل الزن 
3ق اج ر 


يجب على المحكمة أن تصدر حكمها في جاسة لنية, ْ 

عض عن | يا تي تمت نيه المرافعة. وما في تاريخ لاح (لمادة 5ه E‏ 

2 وقد 6 سكم 9 امتهم إذا رأت المحكمة أن الواقعة المنسوبة 

ی يإ يكون أية جريمة يعاقب عليها القانون أو أنها غير ثابتة في حق المتهم 

9 ميد رالمادة 364 ف اج). 
0 وقد يصدر حكم المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة أو بالحبس أو 
: ولاهما معا. وقد تأمر المحكمة. بقرار مسبب إيداع المحكوم عليه الحبس فى 

الوقائع الجلسة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تساوی أوتفوق سنة. (المادة 8ق اج)ءو 

,تطبق لها أن تقضي بإعفاء المتهم من العقوبة طبقا لأحكام المادة 361 من ق | ج كما 

د لها أيضا أن تقضى بالحبس مع وقف التنفيذ إذا كان المتهم يستفيد من الشروط 





4 | 






رتكب المحددة فى المادة 592 من ق اج. 

وقد تحكم المتحكمة نفد الفصل فى الدعوى العمومية بتعيين خبير 
لتعديد نسبة الأضرار التى أصابت المدعي المدني . ويجوز للمحكمة إذا رأت أن 
إفائع القضية غير مهيأةللفصل فيهاء فإنها تصدر حكم تمهيدي بإجراء تحفيق 


تكميلي (المادة 356 ق | ج). 
| إما وقد التمسز الحكم بهد حم ا ا صاص: 
قليل الوقائع المنسوبة للمتهم وصفا جناثيا أخر (المادة 


5 ماك وز ل 
ا الفحكمةالجنح بان جريمةالضرب یں سیا ا 
ذل ية بناء على تقرير الخبرة الطبية التي أمرت بها. قفي E TEP NU oi‏ 





وذلك في الحالات التي تأخذ فيها 
2 قا ج( 
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فك إل« 2 















4 التحضير للدورة الجنا ل 










الم . :. داء محكمة الجنايات (الفرع الثاني). 
الأول) وانتهاء بإجراءات انعقاد محک ” 
الفرع الأول 
اجراءات التحضير للدورة الجنانية 
يمكن حصر إجراءات التحضير للدورة الجنائية فيما يلي : 
أولا ؛ تقرير انعقاد الدورة الجنانيه 
نشيرفي البداية بأن محكمة الجنايات تختلف عن محكمة الجنع 
والمخالفات التي تعمد جلساتها باستمرار طوال السنة. وحسب المادة 3 من 
فائون الأجراءات الحزائية:؛ فإن محكمة الحنايات تتعقد لي شكل دورات كل 
ثلاثة أشهر. ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس بناء على اقتراح النائب العام أن 
يقرر عقد دورة إضافية أو أكثر متى تطلب الأمر ذلك. وبناء على طلب النائب 
العام يصدر رئيس المجلس القضائي أمرا يحدد من خلاله افتتاح الدورا 
الجنائية (المادة 254 ق | ج). 


(الفرع 





1. انظر الصفحة 144 وما پليها من هذا الكتاب. 
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كمسر 7 1 







١‏ يقل انت و الود ا بعشرة (10) ات 
عانية عن طريق القرعة مر 1 ا٠د‏ 1 ر 1 
شر (12) محلفا لتلك | لارو ا 


كما يتم کذلك TA‏ 
هلفين الاضافيين من الكشف الخاص بهم 0 


٠١‏ وطبقا للمادة 267 من ق اج يتولى النائب العاء م تبليغ كل محلف نسخة من 
دول الدورة التي تعنيه؛ وذلك قبل اطتتاح الدورة بشمائية (08) أيام على 
اقل ويجب أن يمتضمن هذا التبليغ تنبيها بالعضور في اليوم والساءة 
لعددين وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في المادة 280 ق اج. 


فالتا :الاجراءات الأولية قبل اعفاد المحكمة 1 









بمجرد أن تصدر غرفة الإتهام قرارا بإحالة المتهم على محكمة 
الجنايات. يرسل النائب العام ملف الدعوى إلى فلم كتاب محكمة الجنايات 








ومن مرقوقا بأدلة الإتهام. ويبلغ قرر الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة رئيس 
كل المؤسسة المقابية. وإذا لم يكن المتهم محبوسا فيتم التبليغ بواسطة ليحك 
۹ أن الفضائي طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها شي الباب الرابع من قانون , 
اذب الإجراءات الجزائية:( المادة 268 ق | ج): 
٠ورة‏ 

3 ) ويتولى النائب العام بعد ذلك نقل المتهم المحبوس لى ب 4 1 







0 اكمة الجنايات إذا كان محبوسا خارج تلك الداثرة ر 
اه : ج دوؤرة جنائية (المادة 269 ق اج). 
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او م ١‏ ا 32 ١‏ 
Sair a‏ ا - 
1 1 الا E‏ ۳ ا و 
2 "تك مار 
ا 2 0 
نب تم e‏ 
i‏ 


ن هناك 10 00 3 

ا aS‏ 
اة لاطلا 0 
a‏ 


١ 13 1 
فح‎ 








اعة والمدعى المدني كشفا بأسماء شهوده ثلا 


١ عا‎ 

أيام على الأقل قبل انعقاد الحلسة» RS‏ د شهود ` 

عاتقه؛ ويتعين عل النيابة العامة إن تبلغ E‏ 

أ پل عن يومين قبل اتعقاد الب الجلسة (المواد 2 
3 274 275 ق اج). 

وإذا تبين لرئيس محكمة الجنايات بعد صدوز قرار الذحالة أن | نتحفيق 

غيركافي أو اكتشف عناصر جديدة ذات عادذفقة بالدعوى؛ فله أن يأمربإتخاذاى 
إحراء من إجراءات التحقيق الذى يراه ضروريا . وتطبق في هذا الصدد الأحكام 
الخاصة بالتحقيق الإبتدائي. وإذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة 
ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 
النيابة العامة بضمها؛ وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات تعن جراك ”ا 
ضد المتهم نفسه (المادتان 276 و277 ق | ج). 


كما يبلغ المتهم النياد 








1 يلاحظ أن الإستجواب المنصوص عليه في المادة 271 اج؛ هو فى الحقيقة سماع أقوال 
من ق اج 
المتهم لتأكد من هويته وما إذا كان قد بلغ بقر ار الؤحالة و التأكد ويا 


8 
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٠ 3‏ 
: ل ممه اجنايات غي المكان واليوم وال ا 1 
جور 0 ة بعد دخول أعضاء المحكمة قاعرة الحلا ا 
اة وكاتب الجلسة. يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمررجال 0 
وى 0 اتيم طلقا من كل قد وحاہ. : Ni‏ 2 
إحضار المتهم 2 من كل فيد وجلوسه بالمكان المخصص لهذا الفرض. 
: ال كيب ,گات الھاے 3 اہ۔. > 
WERE‏ لجاسة بأن ينادى على | ظ لمحلفين| لمستد عيين 
اال قيدين في القائمة المعدة لهذا الفرض. ويشرع الرئيس بعدئذ بإجراء 
شان الحق للمتهم ومحاميه رد ثلاثة محلفين عند استخراج الأسماء من 
3 صندوق القرعة: وللنيابة العامة الحق 3 زد محلفين اثنين: وقي حالة تعدد 
لمتهمون جاز لهم أن يتفقوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين. بحيث لا 
بتعدى رد أكثر من ثلاثة محلفين مهما بلغ عدد المتهمين (المادة 284 ق ا ج). 
ظ وبعد هذه العملية يوجه الرئيس للمحلفين القسم المنصوص عليه في 
! 0 2 السابعة مت المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية»» وعندئد يعلن 
ظ الرئيس عن تث کا الم حكمة الجنائية تشكياد فقانونيا. 


٠.‏ الاصلان عن تشكيل المحكمة يتحقق الرئيس من هويه ریا 

: . 1 ا“ :3 ال .دود 
أوالمتهمين القند متائعة إجراءات المحاكمة أو تأجيل ا e‏ 42 
ل ا : رفصل فيها سواء تلقائيا من 
جنائية أخر | إذا تبين أن الدعوى غير مهيأة صل فيها سو 


راء (المادة 303 ق اج). 
٠‏ أوبطلب من النيابة العامة أو د بطب من الدفاع الو فاع 
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E lS sa. 0‏ . سروف الها 
ا haf‏ م 1 ا 1 5 ا م | کی ل 5 3 
وڪ ` 1 Tg‏ 7 اک هه 5 5 34 . - 25 1 0 - 
1 1 1 5 ا 1 
جوت بيو ان" سر 
' ا م 8 | اليلق لافنا 59 ا 8 
قل e‏ 0 
ك سكمانتان 285 و298 ق اج) 
ر عد ۱ 5 3 ١‏ 0 : 01 8 
| ا بي ١‏ 4 1 .فا 1 5 و ٌ : 
١ .‏ 1 1 0 25 در 
يم ب 5 35 ١‏ 8 
و 1 عة بكلؤؤة حالة ونئية ال 
١ 1 ! 1 5 ۹ 8‏ 0 > كن 5 


1 د 2 تابعة الوقائع والإتهامات الموجهة إليهم بمقتضى هذا القرار (ال 

| تكون مكتوبة تفصل فيها المحكمة دون مشاركة المحلفين. ويفد الإنتها, من 
القراءة يبدأ الرئيس في طرح الأسئلة على المتهم أوالمتهمين, ويمنحه القانون في 
هذا الشأن سلطات واسمة للرئيس في إتخاذ أي إجراء يراه ضروريا ولازما لإظهار 
الحقيقة باعتبار أن المحاكمة في هذه الحالة تعتبر تحقيقا نهائيا في الدعوى, فل 
أن يستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته ويعرض عليه أثناء إستجوابه أدلة الإثان 
ليمحصها ويفحصها معه بكل دقة بما في ذلك الإعترافات التي قدمها خلال 

مراحل التحقيق الإبتدائي. ويواجه بها وإذا اقتضى الأمرمع الطرف المتضرر. 


كما يجوز للرئيس أن يعرضها على الخبراء والشهود والمحلفين إذا كانت 
هناك ضرورة لإظهار الحقيقة (المادة 302 ق اج). 

















ويعد انتهاء الرئيس من إستجواب المتهم يأتي دور كل من أعة 


ضاء 
المحكمة والنيابة العامة والمحامون بتوجيه الأسئلة للمتهم والشهود. وفي هذا 
الصدد تنص المادة 7 ق | ج؛ على أنه يحوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة 
للمتهم والشهوذ بواسطة الرئيس كما يجوز لمحامي المتهم توجيه أسئلة آل 


المتهمين معه أولموكله عن طريق الرئيس؛ وتوجه النيابة العامة ما تراه ضر 
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1 يفف إستجواب المتهم أو المتهمين وسم 
وو ان وجدوا يعن اليس عن اباب اش ولس ل 
وة التي يفتحها محامي الطرف المدنى د أ 00700 000037 
a OTT‏ الا 0 
يؤاع المتهم؛ 9 ا .من فانون الؤجراءات الجزائية. 
1 - مرافعة الدفاع المدني 
پنبغي على محامي المدعي الطرف المدني أن يركز أولا على علاقة 
السببية بين الفعل المنسوب للمتهم والضرر الذي أصاب موكله مع التلميع 
وأن لاا يحل محل النيابة العامة بتقديم طلبات تتعلق بالجانب الجزائيء ويفضل 
أن تكون طلباته بالتعويض مكتوبة يقدمها بعد الحكم بإدانة المتهم في جلسة 
خاصة بالنظر في الدعوى المدنية. ظ 
:. : : 
7 - مرافعك الثبابك العامك | 


ا المنهاية العامةضي الوقائح ا HP‏ 
تمل المجتمع. هي تحاول اتاد اطا ریت 
لقلكاهل المتهم سواء من شهادة ايشهود أو أقوال المدعي المدني اوسن Ù‏ 
اقات الموجودة بالم اف ومحاضر التحفيق 8 








: 0 2 4 نةم ومدى شدتها st‏ نك 
e:‏ التي أدت إلى إرتكاب الجريمة أو ما إذا كان الفعل قر ارت 
نارفا الشرعي - أوكان ارتكاب الفعل بسبب | رو 
جاتب التأكد من وجو د أوعدم وجود الأعذار القانونية. 
وعلى أساس هذه المعطيات وغيرها يرسم المحامي خطة دفاعه. ف 
عليه منذ البداية إبراز الاتجاه الذي سيسلكه إما أن تكون المرافعة متت . 
البراءة وهنا يجب أن يحلل الوقائع والمواد القانونية التي يتضمنها قرار 417 
وأدلة الاتهام التي كان قد ركزت عليها النيابة العامة فى طلباتها: e,‏ 
مطابقتها أو عدم وجودها نهائيا واستغلال عناصر الشك إن وجدت باعتبارل 
ا ودام الضالح المتهم. ومن هنا تكمن مدى قدرة المحامي لإقناع أعضا, 
محكمة بالبراءة وينبغي التركيز أكثر على الجوانب القانونية. 


وغد ينتهج دفاع المتهم في مرافعته مسلك 
أزكان الجريمة أوعلى حالة الدفاع 
الأعذار القانونية ويجب عليه هنا أن 















يعمد على عدم توفر ركنم 
الشرعي أوالإستفزاز أوعلى ا 
يركز على الجوانب القانونية ويراف فر 
ات ذال إضافي ويقدمه مکتو را او 20 افعة 00 المحكية 
وا ٠‏ ل جديا يطرحه الرئي.. 
1 باقي | 
0 118 





و 166 00 




















a 
منفق ما‎ 52 00 
ری حق الرد اذا طلبوا منه ذلك وتكون دا و لل‎ 










ت؛ وذلك و 

علسة من وقبل إقفال باب المراضعة يطلب الرئيس من المنهم أو 

لظروف الآخْر ال 

كب كرر پهرفته ومدى التأثير الذي تركته المرافعة واجراء المحاكمة في نفسه كسب 
عمية إلى 4< : إقفال باب المرافعة 


يقرر الرئيس إففال باب المراقعات ويقوم هو شخصيا أويكلف أحد من 
قر اءة الأسئلة التى سوذ ف تطرح للمناقشة والتصويت في قاعة المداولة, 





جه نحو ولايطرح الرئيس في الجلسة السؤال المتعلق بالظروف المخففة وإلا كان قد 
الاحالة أظهر اتجاه نيته بإدانة المتهم. وتستخرج هذه الأسئلة من منطوق قرار الإحالة 
هل ويمكن أن يقدم الرئيس أسئلة احتياطية يطرحها هو تلقائيا أو بطلب من التيابة 
تناز أن العامة أومن الدفاع وذلك بعد مناقشتها. 1 
أعضاء وتتم صياغة الأسئلة حسب ما هو مبين مناك 
لكل واقعة سؤال ولكل ظرف مشدد سوؤالة ولكل عذر فانوسي وقع التمسك 
كن من سؤالا مستقلا ومتميزا. 9 
کن من و نمه قرار الإحالة وجب على المعكمة 
درمن وإذاكان الظرف المشدد غير ماحد الدفاع و ت النيابة حتى ولو 
١ 9 .‏ 
فع في ظرحه مسبقا إلى المناقشة 0 ل بغي أن يتضمن 
حكمة؛ الشحبت المحكمة للمداولة nt‏ - ه. 
دُسئلة الشؤال الواحد واقعتين أو ON‏ 1 ع 
يتعذرعلى أعضاء المحكمة فهمه وال 



























+ قبل انسحاب المحكمة إلى المداولة يأمر الرئيس ب 
تحت تصرف أعضائها حيث يخول لهم القانون الاطلاع على كل وثيقة أو أي رليل 
آخر بأوراق القضية ويند اول أعضاء المحكمة في كل واقمة ويصوتون بالاقتراع ظ ظ 
السري على كل سؤال بالنشى أو بالإيجاب وبنفس الطريقة عن كل سؤال بتار 
بالظروف المشددة و تفسمدار آلا عگاء ال رة عا كه هه يونا أحمكاة الماذدة 2-359 ق | 
هر i‏ ! 5 ظ ج | 
فيكون السكم بالبر ام , با شا ء اميه اھا و 7 3 ظ 
ظ ولي . 
وقي حالة ثيوت الإدانة من خلال الإجابة على الا س اول ١‏ 
من ديف و يفم العطر يشضة الى ن TW‏ ن المحكمة 
حول الظروف الفظشضة 2 وال 3 ) ! لكام 4 | عبر ور السؤال 
المقوبة لصالع المت ون لها دور فمال في ت 


ساد سا - الد صو پالیی. 
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بدك انها اولة ار سانب انع ان 
علين | 5 1 5 9 : 5 ووه صو _ از د 5 5" | 5 
الإجابة باك علبية ١‏ فيه 5 6 5 ف په محكمه والني نمت 


وا “ني انهم فی الم 1 
في الحين ما لم يكن محبوسا لسببا 





باتسهو بك ê‏ 
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|68 
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ا عت 1 تو 
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فيطلب الرئيس ن ممل النيابة العامة ت ر ا 
ظ وض هذا الأخير الأمرللمحكمة باعتبار أن الأمر يتعلق بالدعوى E‏ ظ 
ظ : ثم يأتي دور دفاع المتهم ليرافع في الطلبات 


ك GCE‏ لطرف المدني إما برفضها 
كانت غير مؤسسة وخاصة في حالة تعدد المتهمين إذ يناقش الدفاع هذه 


١‏ بأل حسب مسؤولية كل واحد في القضية. وبعد الإنتهاء من المرافعة 
عب المحكمة للمداولة في الطلبات المدنية. وتصدر حكمها وفتا للساطة 
الث ية الممنوحة لها في هذا الشأن إما برفض الطلبات المدنية. وتصدر 
نا في هذه إما برفقض الطلبات لعدح تأسيسها أو بمنح تعويضا لطرف 


لاني المتضرر على أن يكون حكمها مسببا. 
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2 N 3 
FW" 1 Es 1 0 لخ"‎ ۱َ 

ك عقف ١‏ 9 كر ظ : / ! ايه _- 

المترفيدة” جا 


ا 5 5 3 
- 4 -- 


155 بلا : 0 O‏ 200 0 1 1 1 ۳ 5 1 1 بن 9 0 


تمرض لأنواع انكام دي 2 














يكن لر الچ 5 >« کک 
ا ge‏ حمر ا ار ل 7 ١‏ 


RE _‏ 1 زذلك د 

وضمانات الأحكامضي المبحث الثاني ظ 

,! الممحث الأول 
ع لاک من حي حضو وشات المع حكم حشرم ل 

غيابي أو حضوري اعتباري. ومن حيث مدى تعرضها لموضوع ظ لدعوى يكون 

الحكم إما جزئي يصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى؛ وإما حكم فاصل قر 

| موضوعها. كما تنقسم الأحكام من حيث مدى قابليتها للطعن فيها إلى احا 

ظ ابتدائية ونهائية وباتة.وسنتعرض لكل نوع من هذه الأنواع من الأحكام في 


للكت الأزل 
حضور أو غياب المتهم 


تنقسم الأحكام من حيث حضور أو غياب المتهم عن جلسة المحاكمة: إلى 
چم غټابي؛ وحكم حضوري وحكم حضوري اعتبارى أوغير وجاهى. 


170 





آأثيانك 
اه 8 


اجا | ال 
مادا ا د 5 9 


) قد تمت في غیبته. 


a RE 
ظ و[‎ ْ | 
لماكل ما يدور بالجاس: لس راجونه مع چىي‎ 
من ت ومرافعات للرد عليها :د ظ‎ 
ند يكور الديهمن أدلة مضادة. كيم‎ 
ك اعتير المشرع اه ود شال لمن اا‎ 
EN العالات‎ 0 e وقد‎ ٠ امتهم ممارضة فيه‎ 
الحصوري‎ E 


| لكو الحكم حضوريا إذا صدر في ختام محاكمة حضر المتهم جي 

.وحتى يكون الحكم حضوريا ليس معناه أن يحضر المتهم جاسة 

ل بألحكم فقط. وإنما حضوره كذلك الحلسة التى تمت فيها إجراعات 

75 لن استج راب وما الشهود والمرافعات ... . الخ. فالمحاكمة 

بيجب أن تخضع لمبدأ المواجهة الذي يمكن المتهم من إبداء دقاع» 
اباد أطراف الدذدهوى. 


_ لقع ذلك فإن المشرع الجزائري نص في المادة 5*7 من ف !ع FF‏ بأنه يكون 
5 نضوريا على المتهم الطليق في الحالات التالية ' 
0 ب لی نداء اسمه ویغادر aR‏ 
ف ج ضور با چ الاجابة و بر E‏ 
الجلسات إياولى يمتنع باختياره عن 


ي بعد حضوره إحدق 


ي تؤجل إليها الدعوى؛ 
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نالك المنشؤدي الاعتباري (غير الوجاظها ا 
الاير 5 
00 لل ام خی الأحكام من قبيل الأحكام | لحضورية الإعتبارية 





أو غير الوجاهية متى حضر المتهم بعص 
الجلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم. 
ي RE‏ 0 
فيه حضر بعض الجلسات وتعيب عن سے ل 
لأن المتهم تغيب عن جلسة النطق بالحكم. 
فمعيار التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم الحضوري الاعتباري 
يكمن فى حضور أوغياب المتهم عن جاسة النطق بالحكم. لذلك أوجب امش 
0 ا عند النطق بالحكم التأكد من حضور أو غياب المتهم وهذا ها 
نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 355 من ق اج: التي تقضي ... وعند 
النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الأطراف أو غيابهم . 
واعتبر القضاء في كل من مصر ولبنان, بأن المتهم إذا تعذر عليه ال 
الى المحكمة لسبب صحي يمنعه من الحضور. و انتقل إليه القاضي رفقة الكانب 
وتم إستجوابه ثم استمر في الغياب بعد هذا الاستجواب؛ فإن الحكم الذي 
سيصدر في حقه يكون حكم حضوري اعتباري . في حين اعتبر المشن 
الجزائري أن الحكم الذي سيصدر عن المتهم في هذه الحالة ركون حكما 
حضوريا طبقا للفقرة الخامسة من المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية" ‏ 





1 ذ. سليمان عبد المنعم . المرجع السابق. ص 938 ومايليها. 
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OPPO F11 



















ا وري 


اء قرضه انس رر من 
ول یعدم عدر مقبول امام الميرى . ' 


أهمية التضرقة بين الحكم الفي, 5 
الحشوري الاعتباري ابي والحكم الحضوري والحكم 


ا 3 الا ثي المبين أعاؤم علا أميةبافة في يد 
أ | را من تاريغ 
قطن بالعكم. في حين ان لمكم التو ا 
قابل للإستتناف اغتبارا من تاريخ التبليغ. 


المطلب الثاني 
أنواع الأحكاه من حيت مدى 
تعرد ها لموضوع الدعوى 
تنقسم الأحكام من ٠‏ .حيث مدى تعرضها لموصوع 
وده الدعوى وأحكام قبل الفصل في موضوعها. 


ولا : أحكام فاصلة في موضوع ال اءة المتهم 
رع ری إذا كانت ثبت في بد i‏ 
الطلباة ا 
. هة انيه بعد 


الدعوى إلى أحكام 


تكون الأحكام فاصلة في موضوة 
الإثالته. وذلك يتطلب بطبيمة الحال n‏ 
#ابة العامة من جهة؛ ودفاع بع 
المناقشات والمرافعات التي دارت ' 
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ْ 1 
1 خور‎ wv 






أما الحكم التمي دي فهو الحكم الذي تفصح فيه المحكمة عن الاتجار 
الذي تسلكه في موضوع الدعوى, بعد أن أصبحت لديها فناعة بثبوت التهمة في 
حق المتهم. سواء بالاعتراف أو بشهادة الشهود. 


ققد يكون موضوع الدعوى هو جريمة الضرب والجرح العمدى. فتلعأ 
المحكمة إلى تعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي الذي أصاب 
الضحية. ذلك لأن مقدار التعويض الذي ستحكم به المحكمة لفائدة الضحية 
يتوقف على تقرير الخبرة الطبية التي أمرت بها من أجل تحديد نسبة الضرر 
الذي لحق بالضحية 


2 - الحكم الوقتي والحكم القطعي 


الحكم الوفتي هو الذي ينصب على إجراء معين. تصدره المحكمة قبل 
الفصل في موضوع الد عوى؛ ومثال ذلك الحكم بالإفراج المؤقت عن المتهه' 
وكذلك الحكم برد الأشياء المحجوزة أو الموضوعة تحت تصرف القضاء 


1 نقص المادة 336 ق اج با يلي اذا تبين من الازم إج اء دة - د TP‏ 
ويقوم بهذا الإجراء القاد ا “امت ذم إجراء تحقيق تكميلي يحب أن يكون ذلك بحكم 
٠2 _‏ تنص المادة 128 ق اج بما يلى : "إذ) فعت الدعءع أ 5 : ا 
الجهةحق الفصل في الإفراج..." رفعت الدعوى إلي جهة قضائية للفصل فيها ا 
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أن تفصح فيه عن الاتجاه الذي تسلكه في موضوع الدعوى. وذلك من أجل ثبون 











E. 1 3‏ الابتدادی 


كم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى كم سك ةق 
ا ا وري أو وري اعتباري 1 
اه يجو ا فيه بالمعارضة والإستئناف. 
وهو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف أو 
ابس القضائى كما هو الحال عندنا فى الجزائر. وقد يكون الحكم نهائي 
۳ 527 د الأول ١‏ ة الايتدائية) إذا كا القانون لا 
ل ا وره عن محكمة الدرجة الأولى (المحكمة الإبتدائية) إذا كان 
بجيز اسنئنافه. 















المدنى وال سوول 2-7 الحقوق 


/! : لكل سن اليه ١‏ المدعي 
أقص المادة 372 ق اچ نها بلي 210 الموضوعة تحت تصرف 


الأشياء 
لندنية أن يطلب إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعدك : د 
قل جوزللمحكمة أن تأمر بهذا ا ر رو المطروحة عى 
ص المادة 362 ق اج يمايلي: ذا وة بعذم اختصاء 
تمل دي عقوبهة ة حتاية: قحست 
فبها بحسب ما تراه." 


المحكمة تحت iie‏ 















OPPO F11 


ثالثا ؛ الحكم البات 
ری نيه باي ملریق من طرق الحلعن أي أنه 


ف الک الذى لا يقبل ال E‏ 
ظ يت el‏ 0 ان شير العادية. ويكون الحكم باتا لأنه صدر عن 
|| ت ET‏ زه حكمة النقض) أو انه صادر عن محكمة الدرجة الأولى 
(المحكمة الابتداثية) أومحكمة الدر جة الثانية (المجلس القضائي) وفات ميماد 


الطمن فيه بالنقض. 
المبحث الثاني 
انات الحكم 
لقد أحاط المشرع الحكم الجزائي بمجموعة من الضمانات تجمل مله 
عنوانا للحقيقة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة. ويمكن حصرهده 


الضمانات في نوعين: ضمانات لصيقة بالحكم ذاته؛ ونتعرض لها في المطلب 
الأول. وضمانات متعلقة بآليات إصد ار الحكم» ونتطرق لها في المطلب الثاني. 


أ. تنس المادة 361 ق ام | بيهايلى : يترتب على الطمن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار ها 
عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص و أهليتهم و في دعوى التزوير .". 

3 تنص المادة 499 من الأمردا -02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 الممدل و المتمم لقائون 

الإجراءات الجزائية بما يلى: " يوقف تنفيذ الحكم خلال ميماد الطمن بالنقض وإذا رفع الطمن فإلى أن 
يصدر الحكم من المحكمة المليا في الطمن وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية 
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لت 


آن 


ت * الحكم تتضمن صد وره باس | 
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7 بإية التي أصدرت 5310 س 


كهاتتضمن م بجر تاريخ صدور الحكم والبيانات الخاصة بالت 
ري ولقبه ومحل إفامته؛ واسم الضحية إن كان في الدعوى د n‏ 
يرباجة كذلك وصف التهمة وتكييفها القانوني. eT‏ 

خانيا : بيان الوقائع 

يتضمن الإجراء القانونى الذي بواسطته تمت إحالة المتهم على معكمة 
لبوضوع والتهمة المنسوبة إليه والنص القانوني المطبق علبها. كما بتضمن 
پان الوقائع سر : فصل للواقعة موضوع التابعة وال و لخر" 
بوفوعها وأ من لحظة اقتراف الجريمة إل غابة ا ١‏ 
ذا إلى حضور أو غياب أطراف الخصومة الجزا» 
الدفوع TE‏ : 


كما يتعين كذلك بيان 


العامة 6 المتهم: وكذلك طلبات 
تعليل الحكم و نسب 


oe E 


| 1 ف > : | ِ نلا و 

“ج اا 5 ات موقن كن سك ١‏ ورا ا ال و ع اعقيهاه ‏ 
PO 2‏ 7 5 2 37 بد آنا لان ٣‏ مل عن 1 o -- î‏ > اس 0 1" ا ج ا 
أ 2 وأ م FONT‏ ۴ 2 و الاك ا ا E‏ 7 5 ف ر 1 .3 ر a i‏ 2 - ج 
١ 1 5‏ 2 1 و ١‏ 00 1 قر ل ق Ji‏ ر 6 | 1 ١ a‏ . ۴ الا -" ا 0 1 1 a‏ = 
1 .كك ت ا 7 ۹ . 2 || F : 5: ١‏ ع يك 
حل لا ean,‏ عد / 1 2 اد ا ذا 1ض م اق 200000 
0 وأ 0 : ۳ ا ` 
3 |[ ا - عي 
! 


الإشارة إلى إنكار المتهم أو 


- د 





قضت به المحكمة من الطلبات المطروحة عليها وتمت منافشتها 
خلال المداولة. وقد يصدر الحكم بالبراءة أو الإدانة وبعدم الإختصاص . وإذا 

ظ ثبت الحكم بإدانة المتهم بالجرم المنسوب؛ إليه تعين على المحكمة أن تقضي 

ظ الشات المدنية إذا تقدم المدعي المدنى بطلباته آثناء المرافعة. وفي 

ظ 

| 


وهو ما 


رابعا : منطوق الحكم : 
|! 


الأخيريشير في منطوق الحكم إلى الإكراه البدني والجهة التي تتحمل 
المصاريف القضائية. 

ويلاحظ أن حكم محكمة الجنايات يتضمن فقط الدباجة ومنطوق 
الحكم. إذ أن بيان الوقائع يتضمنها قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام الذي 
يتعين تلاوته من طرف الكاتب في بداية افتتاح الجلسة. 

أما تعليل الحكم فيتمثل في الإجابة عن الأسئلة التي يتضم 
| الإحالة الصادر عن غرقة الإتهام. 
١.ماعدا‏ محكمة الجنايات لا يمكن لها الحكم بعدم الاختصاص حيث أعطاها المشرع بان تفصل فإ 

جميع الجرائم المحالة إليها مهما كان وصفها. 
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1 © يمري 


انات التي لما ا 
في المطلب الأول. فهناك ضمائات 
يدأ ل ییا شی لادی وی 
















ل را 
٠‏ , اكوا في المناقشات التي دارت بالجلسة. 
0 والتتشاور في حالة تعدد المضاة؛ فإنه له 
ر E‏ حالة 

ر رذزك يحل محلها مصطلح النظر رتوا س 
ف ي وأساندها لإيجاد النص القانوني الواجب التطبيق عليها. د 










وزلك فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تصدر المحكمة حكمها في 
لرعوى قبل أن تقوم بإجراء يسمى "المداولة" في حالة تعدد القضاة أ وللنظر 
في حالة القتاضي الفرد رغم أن المصطلح الأكثر شيوعا وانتشارا في الوسط 
القضائي هو المداولة ولو كان بصدد فاضي الفرد. ويجب أن يعلن عن هذا 
الإجراء في أخر الجلسة قىل رفعها فهو إجراء مستقل عنها- -الجلسة- ويتم في 
لسرية وإلا اعتبر الحكم با باطلا بطلانا مطلقا. 


بعوزيأى حال من الأحوال ان يتم || 
ال : 
علنية 


انط بالحكم يكون دائما کی جلسه 


لني يستوجب فيها المشرع أن ڊ 
جلسة محاكمة الأحدا Te‏ 


ظ ۴ 179 








2 


لقد سبق أن ب أن مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي. هي سميا 
للوصول إلى الحقيقة الواقعية والقانونيةء ثم الفصل في موضوع الدعوى 
العمومية التي تنتهي بصدور حكم بالبر اءة أو الادانة. فمن أجل التأكيد بان هذا 
الحكم يعبر عن الحقيقة الواقمية والقانونية. أجاز المشرع الطعن فيه بطرق 
الطعن التي حددها لهذه الغاية* 


لقد نص المشرع على طرق طعن عادية ونتعرض لها في المطلب الأول 
وطرق طعن غير عادية ونتطرق لها في المطلب الثاني. 


1 . يستثلى من ذلك تصحيح الأخطاء المادية | قد شابت ١‏ كاسية أ أ الطرف 
ا “الفا فل معدا التمويضي 0 "١‏ م 02 


لأرقام ومقداره بالأحرف الوارد بمنطوق الحكم. 
2. د/ عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - الكتاب الثاني - سن 394. 
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معا أرض شیه. سواء كانت محكمة درحة أولى أو محكمة الإستئتاف. 






وتنا يد الحكم الغيابي لحين الفصل فيها . والآثر الثاني هو أثر ملغي. 


OPPO F11 





الضرع الأول 
١‏ المعارضة 


' هي طريق ملمن عادي في الاحكام انر ية السادرة في لاج 


خالفات اهي الجنايات فإن الممارضة يحل محلها إهلان إ ب ااك 


أف عن الحضور طبقا للمادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية. ٠‏ وتهذف 
بارضة إلى إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم 


ى المعارضة أثرين: هما: الأئر الموقف. ومفاده أن المعارضة 


ايه أن المعارضة الصادرة من المتهم تلفي ما قضى به الحكم الغيابي حتى 
الت اقش به شي شان طلب المدعي المدني (المادة 413 ق اج). 
قازام ب :وتاك 2 


ل نى مهلة عشرة أيام 


لة إلى شهرين إذا كان الطرف 


كن المشع د 


18| 





بة العامة كجهة إتهام في الدعوى العمومية ملو 
4 لق أنها الجهة المخول لها قائونا طبقا للمادة 41l‏ لانور 
E E‏ بإن تبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتمار " 
Bi‏ پت رايغ عن طريق محضر القضائي أوضابط الشرطة الزى, 

نى دائرة موطن المحكوم عليه. 


ا 




















ومع ذلك فإن للئيا 


كما أن إجراء : الوا 
تتم إلا أمام النيابة العامة حيث أوجب المشرع بان تبلغ إليها المعارضة جر 
تتمكن من إشعار المدعي المدني بها طبقا لأحكام المادة 410 منؤن, 
ات الجزائية:. كما تعتبر النيابة العامة هي الجهة المختصة بى ,. 


أ 


المفارضة وتحديد جلسة النظر فيها من طرف المحكمة. 


الشرع الثاني 
الأستئئاف 


اال“ سلاء | 


له داگ شو أجل طرق الطعن الغادنة شی الأحكام الحضورية الصادر: 
من محاكم الدرجة الأولى في جنحة ومخالفة. و الإستئناف يمثل فرصة لإصلا: 
ما يكون قد شاب حكم محكمة الدرجة الأولى 


العيونب على موصوع الدعوى ذاتهها 3 نعلو بالتطبية الخاطى لاأحكام القانون 

ويختلف الإستئناف عن المعارضة من حيث أن الحهة المختصة لقا 
لدعوى هي جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ التقاضى على درجتين الذى ب 
إحدع المباذء* اا« .+ ikl‏ ا ١‏ 
جحد ی لميادء* الى يموم عليها نظام الرخر اعات الجر أنبك الحديث'. 


.دا ا كير ١ ١‏ 
| سليمان عبد ال و س الات - : , 1 
| لمرجع السايق الكتاب النانى > ضس 7/3 وها بليها. 
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OPPO 1 































السادرة في مواد اجنع ‏ 2 
الأحكام الصادرة ےا ا PR‏ 
المشمولة بوقف التنفيز. 


وام ستثناف كطريق لمن ى 
/ 
اءات | اتب !| 
الإجراءا جز gE‏ الضان ةذ 
و 1 
إلى أحكاء ا 418 و419 من فشانون كر ١‏ اچ a‏ دارج 
i: E:‏ ات 1 ولى 
حو حق لرسسناف لوكيل : الجمهورية و المتهم و المسؤول العَز سي. حجاة! احا 
عشرة أياع. اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضو ف 


ري أوعشر ام من يوم التبلية 
رحلا و ي ایدم والمسؤول المدني . فى حين أن الثانية 
خولت حق الإستكثتاف للنا ناد تنا الغاخ و : ا 7 


| کی مههلة شهرب: ن اعارا من يوم النطة بالحكه. 
التاثب العاء لا يحو[ ل دون سید الحگم. 


كيه عست عليه المارة 417 | 


ويلاحظ أن إمتشاف 
Ti‏ ا ا :ا IL‏ 15 3 
ويترنب على اوستثناف أثرين : الأول |4 نقمي الأثر الموقف حيث يمنع تنفيذ 
الحكم ليس #شحد ل حالة | نشاف د إنما كذلك خلال طوال أجل الإسسئتاف: 
مع مراعاة أحكاء الصضر ت 3 الحالمة فو الماذة / 35 /1 وكذلك اله ان 365 هھ 


Kî 
اسر‎ J| ع‎ 


َ ا‎ 1 5. E 5 Nan" 5 : i 
. المدكق؛ أتقأاة 419 ق" قان | ا عت اعات الجر أنية؛‎ )2-5 
= - اراي - ا 7 سے و و ا‎ 


1 0 
ها الأثر 5 ل ال د | 3-3 ِِ ا م اق * 9 
ا 3 1 | 3 
ال ى اسار الف 5335 . الك سار ۱ فل 7 اده ان رة 35 


يحيل الدعوى ل - جهة عليا تعيد النظر فيها من جديد وتقيم المناصر 
الموضوعية والقانونية للدعوى. مع الملاحظة أن الإستثناف 2 يلفي الحكم 
المستانف فيه وإنما يحيلة إلى جهة - عليا للنظر فيه شي الحدود المرسومة 
في تقرير الإستثناف. 


ET‏ عمق 1 اسالا ازع 
اء أنظر أحكام المواد 357 و365 و419 و427 من ق اج الجزائري 
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1 > 
مكاي" 
















1 ات في تأييد إدانة المتهم أو برايت. 
3 0 3 خذ بها قاضي الدرجة الأولى دون أن يعد هذا 

عه على محكمة الدرجة الأولى؛ ودون أن يقال أن 
يجا على الوقائع التي ر 


٠‏ د د حالة ادانته. 
في هذا إضرارا بمركز المتهم في“ 3 
وفي هذا الصيدد نت محكمة النقض 
الإستثنافية أن تعول في إدانة المتهم على ما ' 
صحتة بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى فد فضت 
و رحب على جهة الإستئناف التقيد بموضوع الإمسناف. بحيث يحق 
للمستأنف رفع الاستثناف على جزء من الحكم؛ فمثلا إذا رفع المحكوم عليه 
بالحبس والغرامة إستثنافه حول العحيس فقط .فاد يحور لحية الارن | 
التعرض لموضوع الغرامة. كما أنه إذا تعدد المتهمين وفدمت النيابة العامة 





أسفر عنه التفتيش الذي رأت 


ببطلانه'. 





المطلب الثانى 
طرق الطعن غير العادية 


طرق الطعن غير العادية هى تلك الطرق التى لا يجيزها إلى 


[* إذا كان ينعي على العكم عيبا محددا من العيوب نص عليها القانون على 
ظ ظ 5 = 3 ج22 للع وا اعون و 
سبيل الحصر. ولا تستهدف طرق الطعن غير العادية إعادة طرح الدعوى عل 
المت ء مرة ثانية. 2 ظ 





تقرير الفائه أ 0 4 ف فحص الحكم في ذاته لتقدير قيمته القانونية 
ا نه او إبقائه, ودلك على خلاف طرق الطعن العادية التى يكون نظام 
٠‏ وتتهدف إلى إعارة طرح الدعوى على || شتسأاء مرة ثانية. 


PE ۳‏ ۰ 
د/ علي عبد القادر القهوج > ال ۳ 
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قت 7 








اموه اهمه 

۹ ف‎ 2 ٠ 
lh أن سف‎ 
CH Fy 

5 3 


U 
E ا‎ 
1 ۲ 3 "1 ١ قد 8 | - أن 1 ,. ا 3 0 1 ا‎ 
1 2 ووددة |" ل كلق‎ 0# 


القائون والتماس إعادة النظر 








> عر ةت ون 

ا ان 

لل اك 3 

1 1 ا ا ل ] 
. 4" 


لطعن بالنقض لصالج الأطراف 

الطمن بالتقض لصالح الأطراف هو طريق غير عادي يتميز عن الطفن 
بالنقض لصالح القانون: في أن الأول حق لكافة أطراف الدعوى العمومية في 
الإنتجاء إليه: صّمن الحدود المقررة للنقض. أما الثاني حق قاصر على النيابة 
إزوامة وحدهاء. وينصب على تصحيح مخالفة القانون. ويسمى الطعن بالنقض 
لصالحع الأطراف الطعن بالنقض العادى:؛ تميزا عن الطمن بالنقض لصالح 
القانون الذي يطلق عليه الطعن بالنقض الإستشنائي' . 

ويتم الطعن بالنقض لصالح الأطراف أمام محكمة النقض أو المحكمة 
للا كما يسميها المشرع الجزائري. بغرض نقض الأحكام والقرارات التي 
تخالف قواعد قانون الموضوع أو قوانين الشكل. ومن شأن الطعن بالنقض 
لصالح لعمل تەب 


٠ ANI a a5 E‏ د 

ويختلف هذا النوع من الطعن بالنقض عن الاإسنتنا س 
بحكمة النقض أوالمحكمة العليا غير مختصة بإعادة النظر في الوفائع الني 
ف 7 : به - = أ 5 >-00 = 
أستند إلبها الحكم أو القرار المطمون فية؛ فهي ا تملك سلطة إحراء تحميى 
,! 5 1 اه ا | ف م 5 ۱ 
1 ظ 3 3 2 : ا ١8 r a‏ ل “Î‏ 1. م جج هة النفصن 
3 الطلعونفيهمطابقاللتانون م و الى ل 
١‏ 5 قاد : ۴ : بع ۾ كما موصوع؛ وأنها . مر كت 


ثالثة من درجات التقاضي ٠‏ 


| مه | إذاكان الحثكم 





8 ظ i‏ لقا ص 570 وما يلبها 
| ا < - الكتاب الناني 
/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع _ _ وودر ومايليها. 
32 می ود د كيب عشينت. = المرجع السابق tel‏ الثاني - ص 788 ومايليها. 
33 سليمان عبد المنعه - المرجع السابق ` 
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OddO‏ 13 ا 

























نصت المادة 496 من ارا 02-5 المذكور أعلاه ؛ أن الأحكام الصادرة 





بالنقط ن فيها | لمحكمة 
ا في الدعوى العمومية؛ لايمكن الطعن 7 لسار 


تسرى اعتبارا من يوم تبليغ القرار المطعون فيه. 
وبمجرد وصول ملف الطعن بالنقض إلى النائب العام لدى المحكمة 
الغلياء يقوم هذا الأخير بإرساله إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا شي ظرف 
ثمانية أيام» ويقوم الرئيس الأول بعد ذلك بإرسال الملف إلى رئيس الغرفة 
الجزائية لكي يعين قاضيا مقررا. وبعد ما يتبين للعضو المقرر أن القضية 
أصبحت مهيأة للفصل فيهاء فإنه يصدر فرارا يحيل بمقتضاه ملف الدعيء 
للنيابة العامة للاطلاع عليه. وعلى النيابة العامة أن تودع مذكراتها الكتابية ف 
قرف قلاثين يوما اعتبارا من تاريخ استلام ملف الدعوى العمومية (المادة 6]؟ 
ق إج) وعند انتهاء الأجل الممنوح للنيابة العامة لإيداع مذكراتها الكتابية, ذا 
القضية تقيد بجدول الجلسة. ويتم النطق بها في جلسة علنية بحضور النياة 


العامة (المادة 517 ق اج). 


المرع الثاني 
الطعن لصالح القانون 
والتماس اعادة النظر 
بين الطمن لصالح القانون والتماس إعادة النظر؛ أن كل منهما 
لحله ا الا في الأحكام النهائية, :مع قارو 
د اول حق قاصر على النيابة العامة وحدهاء في 


راف رة 
عرص لالتماس إعادة النظر. 
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: 10 ۳ 

ET | 

E -‏ |" ع 0 1 
كار ١‏ ا ا ا TEL,‏ 
١ :‏ ا ا 1# 
2 - 71 ودب اا 

رل حكم عر ا 

ل ا 0 3 > اج م خب 

6 : 3 : 

۳ 3 ا : 5 - e‏ 
| د : 1 و 1 
3 س ٠ ١‏ 
: قر اقفر 






2 0 ”7 3 1 
0 = ام 7 ۴ 7 1 0 1 9 
1 أله ال 


















a 
5 0 ١ 1 û ق‎ 
وا نقاة_. تق‎ 


2 1 1 ' . )1 لت قفي 








اتش في العا امود ك. فر لير لس 
ب تقد فسح المشرع المجال - استثناء - للطمن فيه لصالح القانون لإزالة 
5 اله الف لقواعد فانون الموضوع أو قوانين الشكل!. 
۰ ومن أجل العمل على لتطبيق السليم لأحكام القانون الموضوعي وسلامة 
بوي رإرات, أجاز المشرع للنيابة العامة دون غيرها بأن تطعن بالنقض لصالح 
انون في الأحكام التي أصبحت نهائية. وذلك ما نصت عليه المادة 1/530 من 
دن الجر اءات الجزائية. أنه:, إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا 
ور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون. 
أولقواعد الاجراءات الجوهرية: ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض 
١‏ ا المقرر :له أنيعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا... ` 

وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 530 المذكورة:؛ أنه في حالة 
اتخلص مما قضى به الحكم المنقوض. وأضافت الفقرة الاخيرة من 3 
العاذة: أنه إذا صدر ا لحكم بالبطلان استفاد مثه المحكود عليه ولكن لا يوتر في 
الحقوق المدنية. 

1[ - التماس إعادة النظر 





0 
ظ ما و 
E‏ شزا 1 
ا |0" چ 1 





































187 


قق 


















٠‏ ؤائون الإجراءات الج ا 
: ا انه , وكانت تقضي بالإدانة في جناية أوجنحة... 
إد وة 3 الخائية من المادة 51 أربع حالات ديك | 


وقد وضعت ا . 
مس على إحد اها التماس إشادة النظر؛: وهده الحالات. هي ١‏ 5 
١‏ إى على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية هنل بر 9 2 
| أرلة كافية على وجود المجني عليه المز عوم فتله على افيد ال ” 9 
n‏ ۱ عليه شا 
2 - أوإذا a‏ لمحكوم هد سبق أ: ن سأهم د 
بشهادته في إثبات إذانة المحكوم عليه 
3- أوعلى إدانة متهم آخر من ا ارتكاب العسناية أو ال .1 
بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين. 
4 - أويكشف واقعة جديدة أوتقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذي . 


حكموا بالإدانة. مع أنه يبدومنها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. 
فبالنسبة للحالات الثلاثة الأولى يرفع الأمر مباشرة إلى المحكمة العليا 
من وزير العدل أو المحكوم عليه: أو نائبه القانوني فى حالة فقد الأهلية: أومن 
زوجه أوفروعه أو أصوله في حالة وفاته أو ثبوت غيابه. 
اما في الحالة الرابعة فينفرد النائب العام وحده برفع الأمر إلى المحكمة 
العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل. 
am. 9‏ المحكمة العليافي الموضوع بناء على دعوى التماس إعادة 
لنظر. ' وإذا فبلت الدعوى بعد التحقيق الذى تجريه: قضت نفدم احالة طا 
أحكام الإدانة التي ثبت عد. | صحتها. ۰ ظ 
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الجاني؛ والوسيلة المتبعة لاقتضاء هذا الحق هي الدعوى العمومية التي 
بها النيابة العامة أو دعوى الحق العام كما تسميها بعض التشريعات. والتي 
تحركها النيابة العامة . بحسب الأصل . وتباشرها' أمام القضاء لاقتضاء حق 
المجامع في العقاب. 

ہا قد ينغا عن الجريمة ضرر مادى أو معنوي يصيب أحد الأشخاص 
اکان المجني عليه نفسه أو المضرور من الجريمة. حيث خول المشرع لكل 
من لحقه ضرر من الحريمة حق إقامة دعوى مدنية سواء أمام القضاء المدني أو 
ابام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العمومية من أجل إلزام مر 


(تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر والفصل في الدعوى المدديه 
ولتحديد الجه ِ 
التبعية والقواعد الاجر 


ائية المتبعة بشأنها . ارتأينا أن نتناول دراسة هذا الفصل 


ثناتيا ری راد الدعوى العمومية في حالات 





۱ ظ : 0 ا ل 8 31 7 HR‏ أ 
٠‏ علاقة ال لدعوى ى المدنية ال : 


بالد كز الع سلامة ا وأمنه. فان وقوعي 
ا 
ea;‏ . يآنار السلبية للجريمة قد تتجأوز 
إحد الأشخاص - طبيعي أو معنوي - الذي يحق له 
و استممال دعوى مدنية تبعا للدعوى العمومية, 
ى العمومية والدعوى المددية الديعية ا 
المطلب الأول؛ وتختلفان من عدة أوجه؛ كما 








باه شن المطلب الثاني. 


وحدة مصدر الدعويين 
اعتبر المشرع أن وقوع الجريمة فيه إعتداء على امن الجماعة: سواء كان 
الإعتداء واقع على حق من الحقوق العامة أو على حق من الحقوق الخاصة. . قضي 
كلتا الحالتين قان الإعتداء يسبب اضطرابا نأ لأمن الاجتماعي. ؛ وهن نمة قان 
مقتضيات العد الة والاستقرار الاجتماعى يفرضان على الدولة توفيع العقوبة على 
مرتكب الجريمة باعتبارها - العقوبة - رد فعل المجتمع ضد الجريمة. 





كما أن معظم الجرائم سواء كانت ضد الأشخاص أو الأموال أو الشرف 
يترتب عنها ضرر يصيب المجني عليه أو المضرور الذي يحق له اللجوء إلى 
القضاء لمطاليته بإلزا ام الجاني أو المسؤو ول المدني لجبر الضرر المترتب عن 
الجريمة. . وهكذا فإ ن كل الجرائم باستثناء ء القليل منها'. تتولد عنها حتما دعوى 
EIT‏ وذغوى هذنية نبعية. فالدعوى العمومية شى الوسيلة القانونية التي 


| لك مض لجرا لاتزتب عن 


دعوى مدرية تبعية 1 السيافا في حالة سكر؛ وحمل 


إن ترخيص. 
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' ولس بحرا عه لقاب 

١‏ فا عى المدتية التبعية هي وسيلة قانونية خولها شرم لمضرور 
۴ لا 5 ti‏ و e‏ 
م | 926 ى المدنية التبهية واحد وهو القمل 53 الواقمة ال رغم 
ل 
ايا 
ابي 
5 








ظ ختلافهما من عدة أوجّه كما ستوضحه لاحقا. 
ظ ويلاحظ مما تقدم أن الدعوى الممومية والدعوى المدنية التبعية 
المطلب الثانى 
أوجه الإختلاف بين الدعويين 


رغم وحدة مصدر الدعوى العموهية والدعوى المدتية التيفية: وهو القفل 
الإجرامي إلا أنهما تختلفإن في عدة أوجه كما يلي : 


1 

1 . هن حيت السبب ١‏ الدعوى العمومية سيبها O‏ 
١‏ 
: بامن المجتمع و وسلامتة: أما | الدهوى المدثية فسبنهاا لصعرر و الدى! 


المضرور في جسمة أو في ماله 1 اعتباره وسرقة. 


5 ا كه ا 8 


الثيانة العامة باعتبار ها مهل ا مهم هس حيية ٍ المنيه اشر تیت لأانمظة. اما 


mk.‏ . يما المنتهع 1 الهسو ول المدنى. من جهة 
الدعوى العمومية هو الافتصاص من 


2 كا ا لتقم ك 
وضع الدعوف ب 


3. من حيث الموضوع : موصوع 
لجاني لاقتضاء حق المجتمع في العقاب. . في حين أن : 
O‏ | ن نقة: 

هوالتعويض الذى يلتزم الجاني بدفعه للمجني عليه أو المضرور من الجرد 


19| 


00240 13 ا 


ل 5 
> ا 
3 نآك 
فى 
mm ° 5‏ 
ا 2 
چ 1 ت 


e . 
50 


"دن 
ود مهت پا يه هال 









ل ك اما لنيابة | عاد فار 


5 1 
له اال 1 ار E‏ 


as‏ فی تجرد ا لمم ول 
7 00 83 زل عن الدعوی ى العمومية 4 توف مر عن ار 





اا نمي ملك له. ومن ثم يجوذ و اقامتها ھاو 
المضرور من 
القضاء أو التنازل بعد إقامتها في آي مرحلة تكون عليه الدعوى دو 
هذا التنازل على سير الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي. 


المبحث الثاني 
عناصر الدعوى المدنية التبعية 


للدعوى المدنية التبعية ثلاثة عناصر؛ وهي: السبب, ٠‏ والموضوم 
والخصوم؛ وستخصص لكل عنص من شده العناصر الثلاثةه طا م تقل. 


المطلب الأول 
سبب الدعوى المدنية التبعية 


إن سبب الدعوى المدنية التبعية اضر المترة < 
فده الدموى يجب أن تت الجريية وأ 0 
'سجبية بين الجريمة والضرر. تس سب 00 


ر وأن توجد 
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إجراءات إدارية أو 
يوهي الجريمة الجنائية الت ت. : 

ت امه الد عوى المدنية التابعة أن يكون للواقعة المرتكبة 

وصف الجريمة طبقا لقانون العقوبات والقوا ر 


نين المكملة لها. سواء كانت حنارة 
ظ 7 | 5 تنش وف | کک ET‏ 3# = 
وججه ر U,‏ وسواء كانت ضد الأشخاص, أوضد الأموال أو ضد 
المرض. إذ ل بد أن تكون الجريمة هي مصدر الضرر الذي هو سبب الدعوى 


المدنية التبعية التى يختص بنظرها القضاء الجزائي على سبيل الاستثناء. 


ونقضي في قر ومصر بأنه إذا كانت المحكمة الجزائية التي أحيلت 
إلبها جنحة النصب قد أسست حكمها بالبراءة لعدم توافر صفة الجريمة في 
الواقمة موضوع النزاع أولعدم توافر ركن من أركانها بسبب أن ما نسب للمتهه لا 
يعدو أن يكون كذبا مجردا لا يرقى إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها 
جريمة النصب. فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تحكم بعدم الإختصاص في 
النغوى المدنية مادام أنها قضت ببراءة المتهم من الوقائع المنسوبة إليه:. 


كما قد تفصل المحكمة الجزائية بالبراءة في الدعوى العمومية التي 
تاسس فيها الضحية طرفا مدنيا مدعيا أمامها أن ما أصابه من ضرر ناشئ عن 
+زيمة خيانة الأمانة مدعيا أنه سلم المال للمتهم على سبيل الوديعة دون أن 
عبد الله سليمان. شرح قانون العقوبات الجزائرى حس 60 
جل القضائية للمحكمة المليا. العدد الرابع 1992 ملعن رقم 67394. 
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: ادل ما دار بالجاسة عدم توافر الم 
ب ag‏ 
خيانة الأمانة. قفي هذه الحالة وم 


ا 
ينه ب الاخ تصاص في الدعوى 00 إذا قضيت 
نجسي له | زر يدهي مابات المنقولات باده تضرر نتيج 


بالبراءة في الدعوى لعهر حل حريية ةه خبانة الأمانة شد ھا استولی 
رت ا 8 = تري الذي ارتكب في 


تصرفات | أ.", قد البيع لم يزرد صيهم" الى 
على المبيع لنفسه دود ii‏ د 2 ب E‏ 5 الايا مقو 
التى اعتبر القائون الإخلال سه i‏ وکو ور 0 - 


فإذا كانت المحكمة قد توصلت إلى الحكم بالبراءة لعدم توافر 
الجريمة في الواقعة المعرضة عليها. و E‏ 1 
وقضت بالتمويض له على أساس المسؤولية العقدية أو أو التفصيرية فَإن ا 
يكون باطلا بطلانا مطلقا لأنها تجاوزت حدود إختصاصها . 


am = 


کےا ای 


| 3 ا لمتسنب 4 الحازث هكد حو ل E2‏ 


المسوولية بلاخطا 


٠ |‏ د/ أشرف: زمضان عبل المجير .هنر || لفن اا“ الع 
الها ابعل سلطلنى ادي 
7 الأمررقم 74 ع[ مورخ في 30 ,01 14 1Y;‏ الم ٍ 


المتفلق بإلزامية التأمين والتمويض ع . ن حوادث المرور 


والتحميق . المرجع السايق.صس* 
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فالقاعدة أنه كلما قضت المحكمة الجزائية بالبراءة في الدعوى العمومية 
, الدعوى المدنية إل إذا كان القانون 
يجيز لها بنص صريح- بآن تقضي بتعويض المدعى اله نی رغم حكمها ببراءة 
المتهم من الجريمة المنسوبة إليه كما هو الحال فی حوادث المرور. فالمادة 8 
من الأمر رقم 15.74 المعدل بالقانون 31-88 تحيز فى حالة استثتائية لمحكمة 
الجنح بان تقضي بتعويض ضحايا حوادث المرور حتى ولو قضت ببراءة المتهم 
حطا من حاننك باعتا د أن المسؤولية فى 


قوائنث || Le,‏ : | | 4ا 


ره 


لمعدل بالقانون 31/88 المؤرخ في 983/07/19 


طهر 





نو 
u"‏ 
3 
0 
ل 
لل 















مسد | ١‏ لوث ١‏ 
٠‏ أولا :ته ريف ١‏ | 
1 إن الضرر الذي يعتد به أمام القاضي الجزائي هو ذلك الضرر الناشى عن 
السياقة في حالة سكر أو المصيان أو التجمهر ... الخ. فإنه لا يجوز إقامة دعوى 
مرنية بالتبعية للدعوى العمومية المرفوعة عن مثل هذه الجرائم لإنتفاء الضرر. 
فالمشرع نص في المادة ١/2‏ من فائون الؤجراءات الحزائية: بانه : '"يتعلق الحق 
007 في الدعوى المدنية للمطالبة بتمويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو 3 1 
: 0 مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضررا مباشرا تسبب عن الجريمة. lit‏ 
000 فالضرر هو الإخلال أو المساس بحق أو مصلحة مالية أو غير مالية ٠‏ 
للمضرور. ويستوي أن يتخذ هذا الؤخلال صورة الإهدار الكلى أو الجزئي للحق | / 1 
أو المصلحة. كما يستوي أن يكون الضرر ماديا أومعنويا. ONL‏ 
والضرر المادي هو الضرر الذي يصيب مصلحة مادية للمضرور أويصيب 
زمته المالية فينقص من عناصرها الإيجابية كالسرفة والنصب وخيانة الأمانة: 1 
في جرائم القتل والضرب والجرح وكل أذى يصيب الجسم. 
أما الذ المعنوي أو الأدبي وهو الضرر الذي يسبب ألما نفسيا للمضرور O:‏ ظ 
a‏ ويعسه في شرفه أو اعتباره أو عرضه أو كرامته كما هو الحال في جرائم الذم ا 
و«القدح أو القذف والسب والشتم. | 
وقد ينتج عن الحريمة TEER MET‏ 7 
ا ان هي جریم ا ےی ای 
رر صررا معتويًا يتمثل في الألم النفسي الذي يعانيه المضرور يسبب 


بور 


ضريه أمام الناس 5 ذلك على سمعته خاصة بين معارفه؛ وضررا ماديا إذا 
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: س اء گان ماديا أو معنويا يصلح بان يكون سببا الدعوى 


. شا عن الحريمة مت تو لف - 
لتبعية أمام القضاء الجزائي إذا كان قد نشا عن الجريمة متى توافرس 
المدئية التبعية امام 
ر اا 
شر وطه الا خرى» 
ثانياء شروط الصرر 
€ سببا فى الدعوى المدنية الشية ان يکي ٠‏ 
ا ذ: 5 ب حتى یگون سبد شح ْ 2 د اپو ي 
ا 0 | . أن يكون مباشرا. 
2 4 ت وأن د re‏ إلى سبب مشروع وان د : 3 - 
أ. الضرر الشخصي 
إذا كان وقوع الجريمة شرطا لقبول الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء 
له صفة فى هذه الجالة ولا تقبل دعواه. ولكن إذا لحي الضرر بالعير ثم تعدام 
وأصاب مصلحة لشخص آخر ٠‏ فإن الضرر فى هذه الحالة يكون ة 


يحون قد أصاب مق 
تعدى ايه شخصيا ويكون بالتالي طلبه الرامي إلى التعويض مقبولا. وهنا نستدا 


بالمثال السابق, وهو أن يطلق (آ) عيارا ناريا على ((ب) بقصد فتله. ولكن العيار 
لم يه به وإنما أصاب دابة يملكها زج وشتلها: شس شك ن 


عليه بينما يعد (ج) مضرورا من الجريمة' كما تقبل دعوى الزوج إذا تم القذف في 
شرف زوجته لان ال 


العحالةك از ٠‏ رب) ر 


رر الذي أصاب روجته قد تعداه وكزلك الحال بالنسبة 
bı 8 8 4!‏ | كد لج 8 5 


١د/‏ جلال ثروت .نظ 


الإجراوان الجزائية. المرجع السابق فس 04| , 
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٠‏ وزي تحقق فعلا وتأكد وقوعه. أما الضرر المحتمل فإنه كقاعدة عامة لايصلح 


رجتمل الذي لا يعوض عليه؛ والضرر الناجم عن تفويت فرصة والذي يعوض 
ييه مثل قتل الخطيب الذي يعتير ضارا بالخطيبة حتى ولو كان زواجه بها 
ماليا لأن القاتل ضيع عليها على الأقل فرصة الزواج بخطيبها لو سارت 

ج أن يستند الضرر إلى سبب مشروع 

يجب أن يكون الضرر الذي يطالب به المدعي المدني أمام المحكمة 
الجزائية تبعا للدعوى العمومية يستتد إلى حق مشروع يحميه القانون. فإذا كان 
الشررمينيا على سبب غير مشروع أو مخالف للنظام العام» فإنه لا تقبل الدعوى 
عليه أنه لا رصيد له أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جريمة 
إسدار شيك بدون رصيد. كما لا يحق للخليل أن يطالب بالتعويض عن الضرر 





الشرع الثالت 


يقصد بعلاقة السببية أن تكون الجريمة التي وقعت هي السبب المباشر 
للضرر الذى حدث. فلا تقوم علاقة السببية إلا إذا كان الفعل 0 
سابق على 5 الضرر؛ فليس للمجني عليه في جريمة لخن" والجرح ن 
لالب لمتهم بثمن الأشياء التي أتلفها وحصل الضرب بسبب منمه ر 
لك أن الإتلاف لم يكن ناشئا عن جريمة الضرب بل سابقا عليها ومسببا له ٠‏ 


أ 3| عبد القادر قهوجي. المرجع السابق.ص 399 وما بعدها. 
33| جلال ثروت. المرجع السابق.ص ٠113‏ 
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ف : ١‏ اقمة مستقلة ء 
















ل ربد 
المطلب الثاني , 


کا الندية التيمية هو ی ود ا عن ضرر 
د کان دعوی التعويض المرفوعة أمام المحاكه | المدنية من 
أبن بر الضرر الناتج عن مجرد خطأ مدني تقوم على أساس المادة 124 من 
القانون المدني التي تقضي بأن : "كل عمل أيا كانء يرتكبه المرء ويسبب ضرر 
للغير يلزه من کان منیا في حد وثه بالتعويض 
فإن دعوى التعويض المرفوعة أمام المحاكم الجزائية من أجل ج 
الضرو الناتج عن خطأ جزائي تقوم على أساس المادة 2 فادون الإجراءات 
الجزائية. التي تقضى بأنه : 00 
الضرر ناجم عن جناية أو جنحة أو و مخالفة بكل من 


مباشر تسبب عن جريمة 


1 7 فإن موضوع الدعو ى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية 
بالنبعية للرعوى | يت 
00 4 يتحدد على أصاص الیدف إل-- یا اد المشرع تحقيقه 


١ 7‏ کاش الى مدن لوكي ا 
فالمحكمة الجر 


ان ہر ا الل اا فى الدعوى المدنية 
د 
نموضوعها هو التمويض الذي ق يتخذ صورة الرد 
08] 
i.‏ 


























TEN‏ تیش ينا ا 


الضرع الأول 
الرداو التعويض لعيني 
هو عبارة عن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة كأن يحكم 
خاضىي بإعادة بناء الجدار الذي تم تهديمه أو إصلاح الباب الذى تمّ تحطيمه بعد 
المادة 407 من قانون العقوبات. وقد يحكم بإزالة البناء الذى تم تشيده بغير حق بعد 
إدانة المتهم. بحنحة البناء يدون رخصة المنصوص عليها فى المادتين 76 و77 من 
القانون 29/90 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-04 المؤرخ في 2004/08/14 
المتعلق بالتهيثة والتعمير. كما فد يحكم بغلق المحل الذى فتح بدون ترخيص. 
فالمشرع أجاز للقاضي بأن يحكم بجبر الضرر الناتج عن الجريمة 
بالتعويض عنه نقدا أوعينا حسب ظروف الحال طبقا لأحكام المادة 2/132 م 
القانون العدني التي تنص بأنه: " ... ويقدر a‏ بالنقد. على أنه يجوز 
صر تنما للظروف وبناء على طلب المضرور لو بأمر بإعاذة الجالة الى هأ 
كانت عغليا... 





فالحكم برد الأشياء المضبوطة المتحصلة عن الجريمة أولها علاقة 
بالجريمة طبقا للمادة 4/316 من ق إج لا يعد بمثابة الرد أو التعويض العيني عن 
الضرر الناتج عن الجريمة بمفهوم المادة الثانية من ق | ج والمادة 124 من القانون 
مدني بل هو مجرد الفصل برد الأشياء ثم ضبطها بواسطة القضاء باعتبارها 

جسم الجريمة أولها علاقة بالجريمة كرد المبلغ المالى الذى استولى عليه المتهم 
0 سيار ناخب ها فى جريمة السرقة . وقد يحكم بالتعويض 
الفضرور عن الجريمة إلى جائب الحكم له برد الأشياء المضبوطة في آن واحد. 


فعاف عار 
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ا 
ظ الفرع الثاني 
التعويض النقدي 
و الذي يعادل الضرر الذي لحق بالمضرور من || 
العينى أو التعويض العيني لاي سبب من 11 
التعويض النقدي من إختصاص محكمة 


الى تعر 


ا 


وتقدير قيمة الموضوع, از 
يجوز لها أن ت تفي في ذلك برأي الخبراء وأهل الإختصاص Es‏ 
1 تقديره كاملا في الحال جاز لها أن تقضي بتعويض المضرور من 00 
مؤقتا قابلا للتنفيذ رغم المعارضة أو الإستئناف طبقا للمادة 3/357 م 
الإحراءات الحزائية. 


وعلى محكمة الموضوع عند تقديرها قيمة التعويض النقدي أن تراعى 

ظروف المجني عليه وسنه وعمله وعدد الأشخاص النء ي يعولهم وظروف الجريمة 
وهلايستها. قمقد ار التعويض الصحيح فانونا شو الدي يعادل الضرر يذ أكثر ولا : 
أقل. ٠‏ ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بتعويض إن اكثرهما يطليه ١‏ المضرور من الجريمة 
حتى ولو تبين لها أن ¿ الضرر الذى أصابه قوق ق في جسامته مبلغ التعويض الذى 


طلبه. فإذا اقتصرطلب المضرور من الجريمة على تعودض 


i 


har 


اشر 8 n‏ 
تعكم بأكثر من ذلك مهما كانت جسای: الضرر ١‏ لار ن التعويض المالي في 
ا س 


إليه. ا التعويض ب 


٠‏ على المحكمة لمحكمة ال زائ بىا: 


تجعله 1 ص فهر “» ولبين ا أدائه, قإما ان تحكم نتأديتة مال ولها ن 
على اقسامل أ ويدفع دخا بتادي 


7 5 | 
مدى الحياة إلى المضرم ى٠‏ الى بمة أو ١‏ 
لاك إن طلبوه (المادة 132 ى oes‏ | 

ممم 


. )عبد القادر القهوجي 





.| 1 
'المرجع السابق. “صن 419. 
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لتعو يض الأدبي وال 
و 2 الت ' یضر الادبي 
|0 کف الفقرة الر ابع من المادة 3 من قانون الإجراءات الجزا الية. هلى أ 
ى المسؤولية E‏ تقبل عن كافة أوجه الضرر سواع كانت هادية أو 
انهه أو أدبية ما دامهت ناجمة عن الوقائع موضوع الدخوو الجخزاكيق 
والتعويضص الأدبي يختلف عن الرد أو التعويضص العيني والتعويضص النقدى: 
يدد پکون حكم المحكمة الجزائية يقضي بنشر الحكم في الصحيفة أو هد 
ایت لسمعته أو شرفه أو كرامته وهي الجريمة التي تناولها المشرع 

لحزائري في المادتين 296 و 298 من فانون العقوبات. 


ثانيا؛ المصضازيم والتعمات 





وهى كل ما تكيده المضرور من الحريمة من مصاريف الدعوى المتمئلة 
في الرسوم القضائية ومصاريف الخبرة والمعاينة التي يقع على المدعي المدني 
الالنزام بدفعها مسبقا. لذلك إذا انتهت الدعوى الجزائية بإدانة المتهم فإن 
ا لمصاريف القضائية طبقا لأحكام المادة 367 من 


فانون الإجراءات الجزائية. 


المبحث الثالث 
وم فى الدعوى المدنية 


العمومية.خصمان؛ المدعي 
كأصل عاء وقد يكون المسؤول 





للذنعوى المدنبية التبفية .مثل الدعوى 
لمتشرر من الجريمة' والمدعى عليه وهو المتهم 
العامة باعتبارها المدعي القانوني ددحي 


م المجتمع الذي هو المدعي ال لحقيقي ! سما رتش رد من الجريه” 
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ا اشر المرب | ثله النيابة 
قابله في الدعوى العمومية المجتمع الذي تمنله يابا 
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الى حم ل 


ا 5 57 ' 5 ۳ أ = ۳ 
|| احم عمسن ' لكا لهل © سه ا انت معلبيفي» .. 
ت الع خولة المشرغ حة لذ 
اأ نفة الل عجوت صر م حى إظافيه وو . 
: = س 0 


EN 1 5 1‏ 1 
a 1‏ أله i ak‏ ق ا ي 5 علي أ ا 
2 2 ق قن 


, ص 8 | أكرك ها للل حو ف وا 
نة أماء المسكمة العرابع ْ : 


١‏ 3 و دوالك ARTI‏ فد Re‏ ال 
فين الدعوى. الدعوى المدنية ملك لمضرور من ستريسة وق 
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| لةه لتخ اع آتا لتقا قتف‎ aT القت کے ا يكو لمتضرر اقا‎ 
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- 5-0 35 0 5 ِ - . أ ل‎ ١ َ : ص‎ 
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يني جرائم الإيذاء ع والجرح؛ إلا أنه قد يتعدى ضرر الجريمة المجني 
.بي المضرور ويلحق بغيره ضررا يجعله يتمتع بصفة المدعي المدني؛ كالام 
بي طالب بالتمويضش عن "سر الذي أصابها من الجريمة التي وقعت على 
بيرم أو ابنتها القاصرة التي في كنفها أو تحت رعايتها. وكذلك للزوج الذي 
یری على عفاف أو شرف زوجته أن يطالب بتعويض عن الضرر الشخصي 
وزى أصابه من جراء الإعتداء على زوجته؛ ولوالد المجني عليها في جرم فض 
وئارة الحق بطلب التعويض عن الضرر المعنوي أو الأدبي الذي مسه شخصيا 
في شرفه واعتباره سواء كانت ابنته قاصر أم راشدة ولو كانت ابنته قد أسقطت 
وق قها الشخصية . 


ورلاحظ من الأمثلة السابقة أن صفة الوالد أو الوالدة أو الزوج لا تكفي 
وحدها لطلب الحكم بالتعويض عن أضرار الجريمة بل يجب إثبات الضرر الذي 
أ_ابيم شخصيا ومباشرا من الجريمة التي وقعت على قريبهم إذا أثيتوا أن 
الحريمة أضرت بهم شخصيا بصرف النظر عن الضرر الذي نزل بالمجني عليه 
وبصرف النظر إن كان ادعى أم لم يدعي. 

وتثبت صفة المدعي المدني بالمعنى السابق للشخص المعنوي مثل 


الشزكات والمؤسسات شمو أغ كانت خاصة 5 عامة: كما تثبت للجمعيات 
و لنقابات بشرط أن تكون متمتمة بالشخصية المعنوية. فإذا وفع على الشخص 
المشوى جريمة سرقة أو إساءة اثتمان أو ذم أو قدح وألحقت به ضررا ماديا او 
عد في ماله أوفي سمعته: فإن لممثله القانوني أن يطالب بالتعويض عن هد 


ات "ل .“کا وهناشز ١‏ .: 
1 اساد - 3 الحرنمة 2 قا گان هنتا الضرز 5 = نير 5 أ 
i‏ ڪا 


| محمود جیب حس: حسني. المرجع السابق.ص ٠|‏ 
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0 ای المدنية افتبمية هومن تنام ا ليه هذه العو 
E EEE‏ الي نش من الجريمة ١!‏ 
اه من باتزم ذا بتعويض e‏ أن الدعوى ال 0 
اوها سوا کان قاعلا أصليا م حرو a‏ كيد ا عوى اا سني ا 
وعلى الث 1 11و ام تتوفرفيه أهلية التقاضي 
ولا المنهة أو المساهم 
بإعتبار أن الجريمة فعل غير مشروع يسبب ضررا بمصالح المجتمع ذإن 
يسأل عنها جزائيا كل : من ارتكبها أوساهم في ارتكابها. کما یسال عنها مدزيا إن 
0 2ت n‏ ا إن المدعى عل ١‏ 
أصليا اشن يكا مر ضا. 







ل سس السلا لوي 


کان فاع 1 


وإذا نعل ڌ المسؤولون صن الجريمة الو احدة 8 لست صررا للفير يلتزمون 
ر الناشئ عنها على سبيل التضامن (المادة 136 - قع) سواء 5 
خد انفاة le BE‏ 2 ار e‏ اح أنه سحلت وقت وفرع 
ااا ر ا 
ثانيا ؛ المسؤول مدنيا أو المسؤول بالمال 
الأصل ان كل شخص 
حالات يسال فيها إل ا 
الانونية تجعله يلتزم 


لا يسال إلا عن أعماله الشخصية إلا أنه توجد ١‏ 


ديا إذا كان تريطه بمرتكب الجريمة راط 

بتعويض الضرر د الذي ينشأ عن جريمة غيره. 

ية بأن المسؤولية المدنية تبنى على مجرد نطابق 

قعل غير مشر 22 ١‏ تتوافر الخواظر على : 

عترم وبر ءالا شي مراع فيكني أن المدئية جميما ار زْ 

e تقض 982/12/18| أحكام النقض س 12 رقم‎ ٠ E 
.444 جحي الكتاب الأول المرجع السابق.ص‎ 
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00 
د الك | i‏ 
7T / 1‏ > ب 
5 3 = ` / 5 بي" 8 يا" 7 o‏ و 
ددا ا دار ان ١‏ ا 
کک ےا ا ا ا 
١ ١ Fp 1‏ ا : 
كع 5 ت 52 ۴ اين 54 1 ت am‏ شم 





a‏ 1 ا تائنون المدنى كل من الول , E‏ ظ 
E 0 5 e 3 a‏ والقيم وكذلك المتبوع بالتعويض 
ن الأضر ظ 0 ماع ين ناا شخاص الذين هم تحت رعايتهم أو 
يدرافهم ورقابتهم. 

ثالثا ؛ الورته 

إذا كانت الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم طبقا لأحكام الفقرة 
يأولى من المادة 6 من الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 يوليو 2015: المعدل 
أ المتمم لقانون الإجراءات الجزائية؛ فإن الدعوى المدنية التبعية تظل قائمة 
يقي للمتضرر حق إقامتها على ورثة المتهم أو ورثة المسؤول المدني. 

فإذا حدثت وفاة المتهم أو المسؤول المدني؛ فإن الدعوى المدنية التبعية 
نفام في مواجهة الورثة ويلتزمون بالتعويض في حد ود التركة حسب نصيب كل 
منهم إذا كانت قد وزعت ولا يسألون بالتضامن عن التعويض لان التضامن 
بفترض المساهمة في الخطأ وهو غير متوفر في هذه الحالة. أما إذا كانت 
النركة لم توزع بعد فإن الأولوية تكون للدين الذي في ذمة المتوفي طبقا لقاعدة 
لاتركة إلا بعد سداد الديون" فالورثة لا يسألون إلا في حد ود قيمة التركة, وا 
لوبترك الموروث مالا فلا يلتزم الورثة بشيء. 
أهلية المدعى عليه في الدعوى المدنية 


حتى تكون الدعوى المدنية التبعية مقبولة. يجب أن ١‏ 
E ) 8‏ أ“ ف المد أو المسؤول المدني أو 
اا متمتما با هلية التقاضي؛ سواء كان هو لمتهم 


لورثة. فإذا كان المدعى عليه نافص الأهلية أو عديمها وجب اق ا 
المدنية على او وه أو القيّم عليه. وقد أخضعت المادة 44 من القانون 
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يكون المدعى عليه 


















Cs‏ الأمكام المواد 92 و97 ووو , قان 
المبحث الر ابع 
المنيار في إقامة الدعوى 
المدنية و ااب i‏ 
الدراسة ه هذا المبحث نتطرق بدا الخيار في المطلب ایل د 





لمطلب اله وأخيرا أ إنقضائ : 
i‏ 1 5 الثالث: : 
تععللب لج 


المطلب الأول - 
مبدأ الخيار 
يعني هذا المبدأ أن للمدعي المدني الخيار بي ن الطرية ق المدنر ي والطريق 


لجنائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء 


ه: الجريمة 
وسنتعرض لدراسة مبدا الخيار فى فرعين. 


الفرع الأول 3 
نشأة الحق فى الخيار 7 


0 يه. 9 
سهد دصت المادة 3/ | 

هباشسرة الد الهذنى 4ف ' ين المعراءت الجر | على أنه يجوز ا 

“وى المدرية مم ع الدعوى العامة فى وشت و لحل أمام الجهة القضائية , 

المد سير ن دصت المادة 4/ | هن دات القانون بأنه مباشرة الد / 

نية منفصلة عر کی العمومية ”0-` 7 

جر 


'يقرران مبدأ خیار ر المدعي العدس 
ي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الدي 


NES 6 


- 
س 

















كل من | الاريقين مفتوحا أمام المدعي 


0 | قشر يلي في اتجاء واحد ليس في ا سام استاي 


| 
يحرم هي المدني من رهع دمر انام ا 0 0 





3 
E hea.‏ العام ا يجب أن يكون فد al i‏ 


: يسقط حقه في 


اال إلى الطريق EE‏ 


الشرع الثاني 

سقوط الحق في الخيار 
هد ترط لشبوت الحق في الخيار بين الطريقين المدني والجزائي أن يكون 
المدني اذا لا خيار له إذا كان الطريق 
الجزائى مغلقا أمامه گان تمعتنع النياية العامة صن تی راك الدغوى العمومية 
إسبب من الأسباب أوكانت ذه الدعوى معلقة على صدور إذن الجهة المختصة 
كما قد يكون الطريق الجزائي :اتا اذا كانت الدعوى العمومية قد انق" 
سب وفاة الجاني قل تحريك الدعوى أو صدور عه 
بفلق كذلك الطريق الجزائي واا ا ٠‏ 
رى المدثية كما هو الحال في 3. فشر هذه الحالات 


قط حق ا ا و 


i ns a ل نسوی‎ 











| المطلب الثاني 
إقامة الدعوى المدنية 

استثنائية أما القضاء الجنائي تبعا للدعوى العمومية: وله أيضا أن يطالب بهزا 
التعويض أمام القضاء المدني باعتباره القضاء الأصلي لمثل هذه المطالبات 
المدنية. وعلى هذا الأساس نتناول إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي 
ثم إقامتها أمام القضاء المدني. 


الفرع الأول 
إقامة الدعوى المدنيك امام المضصاء الجراني 
إن إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائي يتم إما بطريق الإدعاء 
من طرف المضرور من الجريمة واما بطريق تدخل المضرور من الجريمة. 
اولا ؛ ادعاء المضرور من الجريمة 


قل تقر لا ور نوهء ‏ 
ع جريمة ولا تعلم بها النيابة العامة. أو ققد تعلم بيا 6آ 
لآخر ترى عدم إقامة الدع, مه اوقد تعلم بها لکن لسبب أو 


ملي ک ا"عمومية عنها إعمالا لسلطتها التقديرية, ممالا 
من تلك E a‏ أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذى أصابه 

1 * جزائي مع رغبته في ذلك حتى ولو بادرت النيابة 
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٣‏ 1 سبيلة ١‏ ولى ا الي الإدعاء 
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^ | واي التحقيق طبقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزالية. ال 
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نجيز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه 
أمام قاضي التحقيق المختص'. 

أما الوسيلة الثانية فهي نتمثل ني الإدعاء المباشر أو التكليف المباشر 
بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 7 مكرر من قانرن الوإجراءات الجزائية. 
التي تقضى بأنه يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام 
المحكمة في الحالات التالية: ترك الأسرة. عدم تسليم الطفل. انتهاك حرمة 
مزل القذفه إصدار شيك بدون رصيد, وفي الحالات الأخرى ينبفي الحصول 
على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضورة. 


ثانيا: تدخل المضرور من الجريمة 

قد يتدخل المضرور من الجريمة: أثناء سير التحقيق أو أثناء المحاكمة بعد 
تعريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة للتأسي سكطرف مدني والمطالبة 
بالنفويض عن الضرر الشخصي والمباشر الذي لحقه من وقوع الجريمة. 

فمتى تحركت الدعوى العمومية بواسطة طلب افتتاحي من وكيل 
ههورية؛ فإنه يمكن للمضرور من الجريمة أن يتدخل أمام قاضي التحقيق 
أثناء سير التحقيق للتأسيس كطرف مدني طبقا للفقرة الأولى من المادة 74 من 


فانون ال#جراءات الجزائية؛ التي تجيز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير 
يق الإبتدائي. سواء كان الجريمة المسببة للضرر جناية أم جنحة أم 



















ار وسواء كان التحقيق موجه ضد شخص معلوم أوضد مجهول. 


*انظرالتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة .ص 81 إلى 96من هذا الكتاب. 
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“00 و. ين المحكمة الجزائية التي تم التدخل أمامها للتأسيسس 
ا 1 من محاكم الدرجة الأولى: سواء كانت محكمة مخالفات أم 
ن أو محكمة جنايات'؛ بشرط أن يتم التدخل في الجلسة قبل أن 
حك ا ا طلباتها وإله كان غير مقبول طبقا للمادة 242 من قانون 
الإجر اءات الجزائية. 

كما أنه إذا لم يتدخل المضرور من الجريمة كمدعي مدني أمام محكمة 
الدرجة الأولى. ثم أصدرت حكما غيابيا على المتهم المدعى عليه الذي طعن فيه 
بالمعارضة: فإنه يجوز للمضرور من الجريمة في هذه الحالة أن يتدخل أمام 
المحكمة الجزائية أثناء نظر المعارضة ويعلن أمامها عن تأسيسه كطرف مدني 
متضرر من الجريمة باعتبار أن المعارضة تؤدي إلى طرح الدعوى أمام نفس الجية 
التي أصدرت الحكم الفيابي لتنظر فيها من جديد وكأنها لأول مرة تعرض عليها. 


الفرع الثاني 
إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء المدني 
سادا للمادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية, يجوز للمضرور من 
الجريمة أن يختار الطريق المدني للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر 
36 عن الجريمة أمام المحكمة المدنية. وقد يختار المضرور الطريق المدني 
دید منه؛ وقد يلجأ إليه مضطرا بعد سقوط حقه فى اختيار الطريق الجزائي؛ 
بلله أن يترك الطريق الجزا: ١ E N‏ 
= جر اي بعد لجوئه إليه ويعود إلى الطريق المدني. 








77 
/٠1‏ عبد القاں ا لگا ایا 
e‏ 0ل الكت الأول الصرجع لابق صن 66 وا بعدها. 
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ورغم ذلك فإن هذا الاستقلال ليس مطلقا إذ توجد مظاهر ارتباط ي 
رعويين حيث أنهما نتاج مصدر واحد وهو الجريمة التي حركت بها الدعوى 


العمو مية أمام القضاء الجزائي والضرر الناشئٌ عنها والذى ترفع به الدعوى 
الا ئية أمام القضاء المدني. 1 

















جک فالوحدة في المصدر بالنسبة للدعويين العمومية والمدنية تؤدى بالضرورة 
قي إلى تأثير إحداهما على الأخرى. ولما كانت الدعوى العمومية تحمى مصلحة 
أمام عامة, بينما الدعوى المدنية تحمي مصلحة خاصة. ولما كان القاضي الجزائي 
طني 20 يتمتع بسلطة أوسع مدى من القاضي المدني في تقدير وتكييف أركان الجريمة 
جهة والبحث عن أدلتها وإثبات نسبتها إلى المتهم المدعى عليه ولما كان المشرع 
پا يعترف بحجية وقوة الحكم الجزائي على الدعوى المدنية منعا لتضارب الأحكاي 
فإن التاثير الذي يمكن تصويره هو تأثير الدعوى العمومية على الدعوى المدنية'. 
ويظهر تأثير الدعوى العمومية على الدعوى المدنية في مجالين : أولهما: 
أله إذا حركت الدعوى العمومية قبل صدور الحكم في الدعوى المدنية تعين 
يقاف النظر فيها حتى يصدر حكما نهائيا في الدعوى العمومية. وثانيي 
إا أصدر حكما نهائيا في الدعوى العمومية قبل الحكم في الدعوى المدنية كان 
للحكم الجزائي حجية على الدعوى المدنية التي تتقيد به في حدود معينة.' 
الكن هذا التأثير يتلاشى إذا صدر حكم نهائي في الدعوى المدنية قبل أن 
تنحر لك الر عوى العمو مية, إذ لا يكونللدعوى العمومية ولا للحكم الجزائي 
مادرفيها أي أثر في هذه الحالة إذا ما حركت بعد ذلك. 
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2 ثروت ؛ المرجع السابق. ص 267 وما يليها. 
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ا انشا الدعوى المدنية التبعية 
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الشرع الأول 
ظ 5 ٠نتضاء‏ الدعوى المدتيك 
الأسباب الأصلية لإنقضاء الدعوى المدنية 
إن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض عن الضرر الناتج عن 
ولورثته فى ذمة المدعى عليه المتهم أو المسؤول المدني وورثتهماء فهوحق من 
ناحية والتزام من ناحية أخرى. 
ولذلك فإن الدعوى المدنية للمطالبة بهذا الحق ع باسباب انقضاء 
الالتزامات المنصوص عليها في القانون المدني. وهذه هى الأسباب الأصلية 
لإنقضاء الدعوى المدنية التبعية؛ وهكذا تستقل الدعوى المدنية باساں 
انقضاءع خاضصة يها ومستقلة عر اسیات انقسشياء الدعوى || مه مية' . ومن 
الأسباب الأصلية. لإنقضاء الدعوى المدنية ما يلى : 
1 - تدك وز حكم نهائي فس المحفث لم ئة المذنية. قضی شاد الحالة Oh‏ 
الدعوى المدنية انقضاء طبيعيا. : : 


2. سقوط الدعوى المدنية بأسباب السقوط العامة التى تنقضى بها 

الالتزذامات . E ٠‏ ك ر ع ساي ۽ 

لتزامات مثل الوفاء, | لمقاصة: إتحاد الذمة (اندماء صفة الدائن 
اج 


والمدين), إل ب 0-06 
وبراءء التقادم لے / 24 N‏ 4 5 كد | ١‏ 
19 و304 و305 و308 من التا: د نداولتها على التوالي الكو .| 
١‏ عن الشانون الل 

ہے سےا سي 


”ت 
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نكست المارة 0[ ى. ونه ,ر 
e?‏ هن ها 1 i‏ - 
#حكام القانون المدني. “ون ا#رجراءات الجزائية؛ بأن تقادم الدعوى المدنية التبعية بخضا 


زا 
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الأصل أن الأسباب "عامة لإنقضاء الدعوى الممومية التي تناولتها الماءة 
6من الأمر 02-15 مور أعلاء تنقضي بها الدعوى العمومية ر2 ا 
هناك أسباب أخرى تنقضي بها الدعو ى المدنية تبعا لإنقضاء الدعوى العمومية, 
كما فو الحال في جريمة الزنا التي يعلق هيها تحريك الدعوى العمومية على 
فكو الزوج المضرور. وبالمقابل فإن التنازل عن الشكوى بعد تقديمها يترتب 
عليه سقوط الدعوى العمومية والدعوى المدنية الناشئة عنها. 
كما فد تنقضي الدعوى المدنية تبعا للدعوى العمومية إذا تنازل المدعي 
المدني عن شكواه بعدم مطالبته بالتعويض عن الضرر الذى لحقه من جريمة 
فة التي تقع بين الأقار ب والحواشي والأصهار لغاية الدر ج ا 0 
فغ) وكذلك الحال بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى 
والثانية من المادة 442 من قانون العقوبات. 
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8 0 : مشهوم التعحفيق كيه RT‏ اا 14 


ا EEE e.‏ الابتدائي واضميتة. 








ثانيا احق الخصوم في حضور التحهيق . 





المطلب الثاني : السلطة المختصة بالتحقيق الابتد اثي. a‏ 
الفرع الأول : مبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام والة يق RE‏ 
أرلآ : مضمون المبدأ وتطبيقاته فى القانون المقارن .......................22 
ساس القائون لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق ...::..:.: 
كود صلاحيات النيابة العامة في التحقيق ..........................5ة 
لفرع الثاني :ميدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق...................26 
و :ھ مضمون المبدأ واتجاهاته في القانون المقارن في الاخذ به ........27 
تا : اسباب تفضيل مبد أ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق ..........9: 
لحت الثاني ال اختصاص ساطة التحتيق 
الطاب الأول انطاق اختصاص فاضي التحيق ا N O‏ 7 3 
أ الأول : الاختصاص ال سس سه 


كع الثاني : الاختصاص خن ليسي" 
شن الثالث : الاختصاص الم E ese‏ 
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ثانيا : حمابة الشهود 0 a a‏ 
المطلب الثالث : الانتقال للمعاينة ...... ا ا ا ل م ا 010 
اولا ا aaa‏ ا ا ا 
المطلب السادس : :الناب القضائية . ا 
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خامسا ؛ خبراء مختلف التخصصات . 111 ..66 
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اي بين الاستدهاء والامر بالاحضار 9و الامر 0 Ea‏ 


المطلب الرابع ornare sl ERE‏ 
ولا : المقصود بالرقابة القضائية. OB EE‏ 


ثانيا : التزامات الرقابة القضائية وتنفيتها ٠٠٠٠.١‏ 
زالثا : تمديل التزامات الرفابة القضائية a E‏ 
المطلب الخامس : الامر بالايداع . 1001010 
الطاب السادس الأمربوضع المتهم رهن الحبس المؤاقت E‏ 
إولا لل لع متهم رهن ابس الموافقت اباك سالاب aE ER‏ 
ثائيا : مدة الحيس الموفت . a ES‏ 1 لباك بخ رلوك a‏ 
العطلب السابع ٣‏ : الامربالافراء ا ل 0 سه ا جل 0 1 
أولا : الأفراج الوجوبي ....... اك 0 1 


كإلفاء الافراج بناء على طلب. ماي ا 1 1 111 ا 


الفصل الثالث 

اوامر التصرف في التحقيق وشروطها والاثار لمر Et‏ 
المبحث الأول: اوامر التصرف في التحقيق... 50 

a SS 

أزلأ:فعتى الآمر بالاوجه للمتايفة.......... 6 E.‏ 

ثانيا: الطبيعة القانونية للامر بالاوجه للمتابعة .. E‏ 

لا ية الام بالأوجة TT saad‏ 
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یی التحاديق والآكار ادت 
التصرّف في حبق ies‏ 






المبحث الثاني 
المطلب الأول ؛ N,‏ 6 مر 


ا ا ا ا E‏ 

اولا: ارال الملف لوكيل الجمهوده” "| e A‏ 
ثائيا؛ : تبليغ اوامر التصرف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 

97. ha E 
2 ٠... رابعا: تسبيب اوامر التصرف‎ 
98......... المطلب الثانى: الاثار المترتبة عل اواز التصرف في التحميق‎ 
أولا: الاثار المترتبة على امر بالاوجه للمتابعة ممع ففمءةةممءءءءءءءءءءءء م98‎ 
1 E O .... ثانيا؛ الاثار المترتبة على امر الاحالة‎ 
02...................... ثالتا: الأثار المترتبة على أمر ارسال ملف الدعوى‎ 





المصل الرابع 
استئتاف اوامر قاضي التحقيق وبطلان اجراءات الت 
المد لمبحث الأول :” إستئناف أوامرقاضي التحقيق E‏ 
المطلب الاول: استكتاف النياية العامة ........................... ...163 
اوا استثناف وكيل الجمهورية عمو وو ووو ووو و ووو دود ءءء E‏ 
ثانيا: استئتاف النائب العام .. ##اطاشافف دفو ةدووووووووووي يو ووو وو وو و ءءء اا 
المطلب الثاني : استئناف المتهم والمدعى المدن 105 
اولا: استثناف المتهم ومحاميه 
105 
ثانيا: استثناف ف المدعي المدني 10101010111 1 o‏ 
' 8 اها وو LLL‏ ش22 مي ال 00 
ظ ات لثاني: بطلان لجزاءات التحقيق والتمسان بالا ا 
١‏ لمطلب الاول: البطاذ فى ءاه . ِْ 
١ 1‏ : ل بص القانون 3 1 107 
لبطلان الجوهرى : E‏ 
: التمسك ببطالان ل مافووىج ا 00 A‏ ج4115 
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ببانهام واثص ا asas‏ >ظ5ظ 
ا تات رئيس غرفة ا ET EN‏ 1 
ر المراقبة والاشراف على مكاتب التحقيق..... 1 ERE‏ 
انفرع الثاني: اتصال غرفة الاتهام بالدعويى.......................... ...15 
المطلب الثاني: اجراءات انعقاد غرفة الاتهام وقراراتهاء................19٠‏ 
الفرع الاول: اجراءات اتعقاد غرفة الاتهام...........................ءء..19] 
إولا:الاجراءات التحضيرية OE E‏ ا E ap E‏ 
الفرع الثاني: فرارات غرقة ال تهام .. معنم عع لمم نمم ممه ممم مه ممه 1800222222 
اولا؛ فرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الاسشناف ......................21 
ثانيا: قرارات غرفة الاتهام بعد اتصالها بالدعوى بامر ارسسنال...........ضنا 
المبحث الثاني: صلاحيات غرفة الاتهام في 

رد الاعتبار ومراقبة اعمال الضبطية القضائية . TT E‏ 
لرل رد ھت sss‏ 
الفرع الاول: رد الاعتبار القانوبي aL‏ 0 
الفرع الثاني: رد الاعتبار القضائي. ل ل مو فوع ممم ممع ممم" 
الفرع الثالث: اجراءات رد الأعتبار وآثارة rono‏ 
ا اجراءات رد الاعتبار.... م ا مع ع المع ام لمكا 
ثانبا: آثار رد الاعتبار .. ما ا aes n‏ 
اني ةرد مرق 
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129, 
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132. 
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لال النساكمة.. ا ` 
el:‏ اكمة وجهات السكم 130.۰۰٠۰٠۰۰۰۰‏ 
المبحث الاول؛ المبادئ العامة للمحاكمة ....٠٠٠.٠٠٠ ٠٠٠٠0٠٠٠‏ .30| 
المطلب الاول؛ مبدأ العلنية ج E‏ - 
المطلب الثالث: مبدأ المواجهة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
المطلب الرابع: مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى ٠٠.٠٠٠٠.ء٠٠٠.....‏ ...0© 
المطلك الول .ممع مممن ةمعن ممع ة ممم ممعم مممم 2266666 هم 
أولا: محكمة الجن نتمم نننعي نممو يومف وموم ممعم مم42 
ل كية يا eee e‏ 
تع 
رابعا: غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا LSS‏ 000 
حامسا: الفرفة الجنائية بالمحكمة العليا . ا 0108 E O A‏ 
المطلب الثاني: جهات الحكم الخاصة......................... .ك1 
ا 00 1 ا 
م لسري .....ى....تى..ي ا 
الفصل الثاني 

هازق احالة الدعوى على المحكمة واجراءات سير المحاكمة. ...........51! 
7لا طرق اجالة الدخوى على المحكمة .......... .را 
ا لا ارق اخالة لسعو ومن النيابة المامة..... ٠.‏ 
3 "عن طريق اجراءات الاستدعاء المباشر ......... 


ثانيا؛ عن طريق اجراءات المثول الفورى 0-0 9 


8 نه اه ام ا اف 8ف 85 8 81 8 8 اع 


ودعو ءوده وز يدر دا 
ا 
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هط 
15 
U‏ 
0 
71 


ل 5 


دا 










5-5 1 ار م دسم 
ی بيذ ا 4 


يديد 1 
س 2 و 7 1 ْ كه 
م 4 جا 


3-7 ا LLL‏ 1 ِ ج 
| ام ٠‏ 1 1 
S.10 a‏ 


00 
فا ةوق ف ق LLL TTT‏ ا دل 


2 أله من غر 1 0 
ووه احالةمن المحكمة اليا بعد النقض. ... SSM‏ 
,إما: احالة من محكمة الى اخرى... ا O‏ .154 
خامسا: , التكليف بالحضور من طرف المضوورمن الجريمة.. 1 
ظ مث الثاني: اجراءات سير المحاكمات الجزائية.................... ٠55.‏ 
يطلب الافل: | ات صيزمحكمة الجنم والتنائنات,, ...1۹% 
المطلب الثاني: ءات سير مس كنة الجنايات 1 
وزع الاول: اجراءات التحضير للد ورة الجنائية .........................160 
ززرع الثائي: اجراءات انعقاد محكمة الجنايات .........................163 
الفصل الثالث 
الاحكام وضماناتها وطرق الطمن فيها.................... ...ءءء 170 
المبحث الا ول: انواع الاحكام .. 77> + 2 [ز 1[ 1 1 ز1زذ1 آذآ 1 
المطلب الآول: انواع اوت او غياب المتهم ...........70! 
اولا": الحكم الفيابي SOO‏ 1 ا 
ثانيا: 0 العضوري .. een‏ 171 
ثالثا: لمضوري الاعتباري اوغير الوجاهي 0 
المطلب الثابي: انواع الاحكاة من حيث مدى 
تدرضها لموضوع الدعوى . a‏ ل 
اولا: اكام فاصلة في موضوع الدعوى. OL‏ د E‏ 
ثانيا: احكام قبل الفصل في موضوع الدعوى ' arana edil.‏ 
المطلب الثالث: انواع الاحكاه من حيث مدى قابليتها للطعن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
المبعث الثاني: ضمانات الحكم 1 ل e‏ 
لفطب الأول: ضمانات لصيقة بحكم ذاته ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
المطلب الثاني: ai‏ ا u‏ 
لمبعث الثالث: الطمن في الاحكام ٠٠٠.٠١‏ و 0 واي 
لطب الاول: طرق الطعن العادية.... 0 n‏ ها 







mı 
5 









اھ ف نه شق شاه چ ج 8 ها ها E aa a‏ ق و IM.‏ 
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L8:‏ ر 
i 5 a TOTTI‏ 


ET‏ سود ارود ار ع 
: 1 “= 5 | کے 0 
1 جا أ لساك 3 د 
IC /‏ لاا 5 E.‏ 
اياك اود 5 E ١‏ ا 2 «© اي 
١‏ 7 ا آل يع د ۴ 0 م ۳ 8 5 اعا او 1 1 5 ê co‏ 
SE B8 ۳ | ١ 1 0 0 0 8 -‏ 9 
ا 1 العا + 1 ١‏ 1 
١ 2 E‏ 1 


00 يذ "م الفا |" ا 5 : 
ل reel‏ 1 ودر ar e‏ 
:. > اروكينر ا 4-1 E i”‏ 1 71 اد 0 "لم 


لتر 17 5 






atm‏ لي 


۴ 1 1 . 1 أ" ا 
N‏ 1 ا 
۳ ا : 


الع اله قا 1 ون 00 


e فاشفم قاشع ففققة ففمعة فقوم مدو وووع و‎ TT 


۴ i 
5 1 : I: اا‎ 5 
15 اب‎ 
9 ل‎ 





الفصل الرايع ‏ 
ْ 0 3 اة کن الجريمة:...ا...ذ.ءةء. 0000000 
5 3 هت لرل علاقة الدعوى المدنية اتبمية بالدعوى الممومية......« 
ا »ازل وحدة مصدر الدعويين .. POD‏ 
الملب ااي اوجه الاختلاف بين الدعوين... 0111000 1000000 
الفرع الأول: وقوع الحريمة ... ١‏ 0000 0 ”2 
الفرع الثاني: : حدوث ضرر .. OSes‏ 
القرع الثالث: علاقة سبي بين الجريمة والضرر... Naren‏ 
ي ضوع الدعوى المدنية التبعية ans»‏ 
الفرع الثالث: التعويض الادبي والمصاريف .... #ععم يمني و يد 
الميحث الثالث: : الخصوم في الدعوى اة a‏ 1 
ايل خيس لعو المدنية AY‏ 
و اقامة الد ١‏ 
غو كالمدثية واسباب اتشات 









3 6 امام القضاء الجزائي 1 E2i‏ 
يذ مه الدعوى المدنية امام القضاء اد 101000 
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a |‏ م eT‏ 
ءْ الذدعة: ن أل مال ان 


ال 
ع 








OPPO F۴11 





بع ليدانق 
4 حي بیدا عسوم سر 


mn 





ة الهليا للة ۴ للقضاء «الدفهة الأولى». 
- شهادةٌ الماجستير ف القانئون الجنائن. 
> اذكتوراه في القانون الجنائيَ والعلوم الجنائيّة. 





- تدوج بمختلف المناصب الإدارية بالمؤسّسات الصموميد 
- قاض بمختلف المحاكم وآخرها وكيل الجمهورية. 
2 أستاد محاصر بجامهة الجزائر إلى يومنا هذا. 






- الشلطة الثقديريّة للثيابة العاقة في الدّعوى ال 

- الدّعاوى الناشئة عن الجريمة. 

- مقالات منشورة بمجلّة العملوم ال سوميت بد لحرا 
- المستحدث في قانون الإجراءات الجزائيّة (الاستدلال ولإتهام) 

- المستحدث في قائون الإجراءات الجرائيّة ( 





ت سم 














' 0000 
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